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  :مقدمــــــــة

تعتبر التجارة الدولیة محرك النمو كونها تساهم بشكل كبیر في زیادة النشاط الاقتصادي 

وقد حظیت هذه . العالم، فنمو اقتصاد أي دولة یعتمد على مدى فعالیة التجارة الدولیةلدول 

الأخیرة باهتمام بالغ سواء من طرف فقهاء القانون أو من طرف الهیئات والمنظمات الدولیة، 

فمثلا نجد المنظمة العالمیة للتجارة مختصة بالقوانین الدولیة المعنیة بالتجارة مابین الأمم، 

. تها الأساسیة تكمن في ضمان انسیاب التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة والحریةومهم

كذلك نجد أن الهیئات الدولیة قد بذلت جهودا كبیرة لتوحید أحكام هذه التجارة، حتى برزت 

الذي یتضمن الاتفاقیات الدولیة " قانون التجارة الدولیة" ملامح فرع جدید من فروع القانون هو

نجازها في مجال التجارة الدولیة والعقود النموذجیة والشروط العامة التي وضعت في التي تم ا

 . هذا المجال

د لحقل التجارة اكل هذا التوسع في مجال التبادل التجاري الدولي أدى إلى اكتساح الأفر 

الدولیة لتنشأ علاقات فیما بینهم أو بین الدول، كما أدى إلى ظهور علاقات تعاقدیة على 

ف استنادا لمبدأ سلطان ادة الأطر اعید الدولي ذات عنصر أجنبي تقوم على مبدأ سلطان إر الص

 .دة، والتي تسمى بعقود التجارة الدولیةاالإر 

عقود التجارة الدولیة تعد من بین أهم الوسائل التي تسیر بها التجارة الدولیة كما أصبحت 

بر الحدود، وهذه العقود عدیدة ومتنوعة لا أداة للمبادلات الاقتصادیة والخدمیة والمعلوماتیة ع

ولعل أبرز ما . حصر لها كونها تسیر المعاملات التجاریة الدولیة التي هي في تطور مستمر

یمیز هذه العقود اختلافها عن العقود الأخرى في أنها في أنها لا یوجد قانون خاص بها تخضع 

وبالأخص قواعد التجارة الدولیة، أما له بل تخضع في أغلب الأحیان لقواعد القانون الدولي 

وتتخذ عقود التجارة الدولیة أسماء وأشكال مختلفة . الثانیة فیتم تنظیمها بموجب القوانین الوطنیة

دة اف وطبیعة عملهم، كذلك طول مدة تنفیذها التي یرجع تحدیدها إلى إر اطبقا لاتفاق الأطر 

عاملاتهم التجاریة الدولیة، وكذلك ضخامة ر في ماف ورغبتهم في تحدید نوع من الاستقر االأطر 

 .مبالغ المالیة ومواردها البشریة وقد ارتها الاقتصادیة والتجاریة الهائلةال
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لطبیعة هذه العقود والأهمیة البالغة التي تلعبها في مجال التجارة الدولیة فقد نالت هي  انظر 

الدولیة تهتم بالتجارة الدولیة عامة مثلا نجد غرفة التجارة . الأخرى اهتماما في القانون الدولي

وبعقود التجارة الدولیة خاصة، سواء من حیث تحدید المقصود بالاصطلاحات التي تستعمل في 

ف هذه العقود من ناحیة أخرى، كذلك لهذه الغرفة امات أطر اأو من حیث تحدید التز  لهذا المجا

 . عقود التجاریة الدولیةفي مجال تسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذ ال ابارز  ادور 

للطبیعة المركبة والمعقدة لهذه العقود التي تنطوي على كثیر من التعقیدات الفنیة  اونظر 

لتنوعها وتطورها المستمر والذي أدى إلى ظهور أنواع جدیدة  اوالقانونیة والمالیة، وكذلك نظر 

جدلا على المستوى الداخلي لت تثیر امنها ألا وهي عقود التجارة الإلكترونیة، فقد أثارت وماز 

وهذا لكونها تتخطى حدود الدولة وارتباطها بأكثر من نظام قانوني ولعدم وجود نظام . والدولي

  .ف المتعاقدةامات الأطر اقانوني فعال خاص بها یضمن حقوق والتز 

ومن هذا المنطلق تعد مسألة الآلیات القانونیة من أهم الإشكالات المطروحة للباحث في 

عقود التجارة الدولیة، سواءٌ كانت شركات ذات ملكیة لأشخاص طبیعیین أو مؤسسات موضوع 

یمكن للأطراف المتعاقدة في أو تابعة لاتفاقیات حكومیة بین الدول أو اتحاد أو شراكة، حیث 

جل تسویة نزاعاتهم، أالتي یتبعونها من  تإطار العقود التجاریة الدولیة اختیار وتحدید الإجراءا

على موضوع العقد، إذ على  تلأول وهلة لإبرام العقد والتي تتجلى في مرحلة المفاوضاوذلك 

من  تدیة إلى النزاعاؤ الم  بالمفاوض عند إبرام أي عقد دولي محاولة تفادي جمیع الأسبا

عقدیة متوازنة ومتكاملة تترجم من خلالها إرادة الأطراف  تخلال الاجتهاد في وضع اشتراطا

التجاریة الدولیة  ت، وفي سبیل الاستمرار في العلاقاخالي من الإرباك قیقواضح ود ببأسلو 

والحفاظ على المراكز القانونیة للأطراف وكذلك لما توفره من أمان وتوفیر للجهد  والمصاریف 

ون إلى التسویة ؤ ، فهم یلجتالتي قد یخسرها الأطراف عند إتباعهم لطرق مغایرة لحل النزاعا

الخبرة وذلك في بعض  بالتفاوض والتوفیق إلى جانب الاستعانة بأسلو  بسلو الودیة ممثلة في أ

فوائدها التي تكون  بالتي تستوجب الاستعانة بخبراء كتحدید مبالغ التأطیر وحسا تالحالا

العقود التجاریة الدولیة تتمثل  تواجبة الدفع، وعلى هذا الأساس فالوسائل الودیة لفض نزاعا
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، الصلح أو التوفیق، الوساطة وأخیرا الخبرة، وهذه الوسائل الودیة تضاعلى التوالي في المفاو 

 .أدرج الفقه على تسمیتها ببدائل التحكیم تفي حل النزاعا

بعد استنفاذ الأطراف المتنازعة للطرق الودیة قد یشتد النزاع ولم یتم التوصل إلى حل، أو أن 

الأطراف قد اشترطوا في العقد اللجوء مباشرة الى القضاء الوطني أو القضاء التحكیمي الخاص 

لفض نزاعاتهم، لذلك یشكل اللجوء إلى القضاء أحد الوسائل التي یلجأ إلیها أطراف العقد 

تجاري الدولي للفصل في النزاع بصفة نهائیة وباتة،حیث تقلیدیا یترك الأمر لرجال القانون ال

القیام بهذه المهمة، وفي ذلك ضمان لتنفیذ العقد للعقد بحسن النیة من قبل  كل طرف من 

أطراف العقد وتحقیق الشروط العقدیة بشكل جید طالما هناك قدرة توجیه الجزاء من قبل القضاء 

 تنه نظرا للتطور الحاصل في مجال المعاملاأالتعاقدیة،غیر  تالة إخلال في الالتزامالكل ح

ویتعلق  ت،لتسویة النزاعاودي آخر تحكیمیو  الاقتصادیة وعقود التجارة الدولیة ظهر معه نموذج

،فالأطراف في غیرات الحاصلة في مجال آلیات فض نزاعات هذا النوع من العقودالأمر بالت

ري الدولي لهم الخیار بین اللجوء إلى محكمة قضائیة أو محكمة تحكیمیة، وعند العقد التجا

اختیار التحكیم لهم الاستعانة بأكثر من نوع من التحكیم ولعل أن هذا الاختیار یقوم أساسا على 

وهذا القضائیة الودیة بأنواعها ثم المزایا التي یوفرها نوع عن آخر، لذا سیتم التطرق إلى التسویة 

 .ى مستوى القضاء الوطني ثم التسویة على مستوى المحاكم التحكیمیةعل

هذه الورقة البحثیة تثیر إشكالیة أساسیة في مجال عقود التجارة الدولیة المرتبطة بموضوع 

ذلك من خلال یكون عقود التجارة الدولیة  تتسویة نزاعا یبلالبحث عن أسل، تتسویة النزاعا

 قضائیة مكانت أوِدّیة عقود التجارة الدولیة تمنازعا فض فيآلیات كل أسلوب وطریقة فی بحث

بما یحقق العدالة بین الأطراف المتنازعة والحفاظ على مراكزهم القانونیة في مجال عقود التجارة 

  :وعلیه الدولیة

  ما هي طبیعة آلیات حل النز اع في عقود التجارة الدولیة؟ -
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  :ةأهمیة موضوع الدراس

نظرا لتعلق الموضوع وارتباطه بالعدید من المسائل القانونیة التي تفرزها طبیعة منازعات 

طار التحكیم التجاري الدولي فالدراسة لن تتطرق لبعض المواضیع من إعقود التجارة الدولیة في 

الدولیة لكن قبیل معاییر دولیة عقود التجارة الدولیة والخطوات العملیة للتحكیم في عقود التجارة 

الاشكالیة المختارة وذلك بتحلیل كیفیة تسویة منازعات عقود  في إجابتها على الدراسة ستركز

التجارة الدولیة في إطار التحكیم الدولي بناء على ما توفره مصادره لهاته الآلیة من امكانات 

ویة النزاع في بخصوص تسویة منازعات عقود التجارة الدولیة والقانون الذي یطبقه المحكم لتس

  .عقود التجارة الدولیة

نضمام قتصاد الدولي الحدیث والمتمثلة في ضرورة الافي ظل متطلبات الامن جهة أخرى و 

، قتصادي الدوليندماج في المجتمع الالاذ یعتبر السبیل الوحید ل،إإلى المنظمة العالمیة للتجارة

القرن وقد تم بموجب أكبر  وبما أن تأسیس هذه المنظمة یعتبر أهم حدث عالمي في هذا

وأضخم مفاوضات تجاریة دولیة عرفتها البشریة كان البد من دراسة هذا الموضوع لجعله مرجعا 

في موضوع منظمة التجارة العالمیة وكیفیة تسویة المنازعات أمامها  نا كطلبة قانون دوليل

  .ها بالتعقیدفتصالا

  :أهداف دراسة الموضوع

طرق تسویة النزاعات الناشئة عن العقود بین ف ختلاضیح الایهدف موضع الدراسة إلى تو 

الدولیة بحسب كل طبیعة عقد، نظرا لكون كل عقد من هذهالعقود یتطلب بعد نظر نحو 

المسألة التي تقتضي حفظ المصالح بأقل أضرار والإلمام بالفروض والاحتمالات الواردةالتي 

ة، ورغم تنوع وسائل التسویة المتاحة ما بین تختلف باختلاف تلك الوسائل ما بین دولیة ووطنی

وسائل بدیلة كالمفاوضات والوساطة والتوفیق أو وسائل قضائیة سواء القضاء الدولي أو 

الداخلي، ولكن یعتبر التحكیم النظام الأمثل لحل كافة المنازعات الناشئة عن العلاقات العقدیة 

الطرق لتسویة النزاعات الناشئة عن العقود  فیما بین الأطراف، ولذلك ارتأینا التفصیل في هذه

  .الدولیة
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  :أسباب اختیار الموضوع

لیة، و عقود التجارة الد تسویة المنازعات في ةنظمضرورة توضیح الاختلاف بین طرق وأ -

فكل منها له حالات معینة یصلح لتطبیقها بهدف الوصول إلى النتیجة المرجوة التي تخلص 

 .لحل النزاع وتراضي الأطراف

لا بد من توضیح آلیات تسویة نزاع عقود التجارة الدولیة من حیث تطور قوانینها وطریقة  -

 .العمل بها والتي كانت نتیجة تطور عقود التجارة والاستثمار الدولي

فراد أطراف العقد من أوجود وسائل بدیلة ودیة غیر القضاء لحل النزاعات التجاریة بین  -

ي تحقیق العدالة أي معاملة تجاریة، وذلك بواسطة شخص ثالث نزیه وحیادي أو أوشركات 

  لى القضاءإالمنشودة دون اللجوء 

  :منهج الدراسة

وجب تناول نظام قانوني لحل النزاع وتحلیل آلیاته  على تمحورنظرا لكون هذه الدراسة ت

المعمول القانونیة والآلیات والاسترشاد بأهم الأنظمة  الدوليالموضوع بالاستعانة بخبرة القانون 

التحلیلي، ومن خلاله  الوصفي ذا الموضوع، وهو ما یستدعي اعتماد المنهجبهالتي اهتمت بها و 

بتحلیل النصوص القانونیة الودیة منها والقضائیة أصلا  طرق تسویة النزاع الشائعةركزت على 

  .ذات الصلة بالموضوع

  :مفاهیم الدراسة

الحقیقة أن هناك عاملا جدیدا دخل للتأثیر في تحدید المقصود بالعقد :عقود التجارة الدولیة

إذا لا یمكن وصف العقد ما لم یعتد باعتبارات التجارة  ،الدولي وهو الجانبالاقتصادي في العقد

بین الأمم، أي تصدیر واستراد البضائع ورؤوس الأموال، فنقل القیم الاقتصادیة عبر حدود 

علیه طابعخاص ببعده عن الخضوع للقانون الوطني، ولا شك أن الدول في عقد ما، یسبغ 

التعویل على الجانب الاقتصادي في العقودالدولیة ما هو إلا انعكاس لتزاید أهمیة التجارة الدولیة 

  .وظهور أشكال جدیدة من العقود طغت أهمیتهاعلى العقود التقلیدیة
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عبیر القانوني لإجراء المعاملات حیث یعد العقد من أهم صور التصرف القانوني فهو الت

ن العقد إما أن یكون إسواءعلى المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي لذلك یمكن القول 

داخلیا وإما أنیكون دولیا والعقود الدولیة هي أداة تسییر التجارة الدولیة، ووسیلة المبادلات 

  1.الاقتصادیة عبر الحدود

یة الدولیة مقدمة الركائز الأساسیة التي یستند العموم تحتل العقود التجار وفي 

في عصرنا الحالي، وببساطة تعني العقود التي تحكم أسس وقواعد  الاقتصاد الدولي  علیها

لا تكون تابعة لإحدى التي تحكم التجارة الدولیة تبادل التجارة بین دولتین، حیث إن القوانین 

  .الدول، لكنها تتبع لجان دولیة محایدة هي التي تقرر هذه القواعد بمنتهى الموضوعیة

  :هیكلة وتقسیم البحث

  :للإجابة على الإشكالیة السابقة تم تقسیم البحث على النحو التالي

بناء هذا الفصل الأول بعنوان الأسالیب الودیة في حل نزاع عقود التجارة الدولیة حیث تم 

الفصل والذي یتكون من المبحث الأول حول مفهوم الأسالیب الودیة حیث تم تعریف هذه 

، أما المبحث )ثانیا(ثم ذكر الأسالیب الودیة في ظل منظم التجارة الدولیة ) أولا(الأسالیب 

ثم الصلح ) أولا(الثاني حول طرق حل النزاع الودیة واشتمل على المفاوضات والمشاورات 

  .ثم الوساطة والمساعي الحمیدة لینتهي الفصل بخلاصة حول ما سبق) ثانیا(وفیق والت

الفصل الثاني بعنوان الآلیات القضائیة في حل نزاع عقود التجارة الدولیة وجاء فیه المبحث 

كآلیة لتسویة المنازعات الناشئة عن العقد التجاري المحلي أو الوطني القضاء  الأول بعنوان

 .وخاتمة الدراسة في الأخیركآلیة أخرى  الدولي التحكیم مبحث الثاني وهوال الدولي، ثم

                                  

حسین، تنازع القوانین في منازعات التحكیم في عقود التجارة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق  بلهوان -1

  .16، ص2021، الجزائر، 1تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة 

https://www.almrsal.com/post/782015
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

  

إطارالعقودالدولیةاختیارسبیلالاستمرارفیالعلاقاتالتجاریةالدولیةوالحفاظعلىالیمكنللأطرافالمتعاقدةفی

مراكزالقانونیةللأطرافلماتوفرهمنأمانوتوفیرللجهدوالمصاریفالتیقدیخسرهاالأطرافعندإتباعهملطرقمغایرةل

فاوض علىموضوعالعقد،إذعلىالمالمفاوضات  ،والتیتتجلىفیمرحلةالنزاعات حل

النزاعات  لةتفادیجمیعالأسبابالمؤدیةإلىحاو عندإبرامأیعقددولیم

منخلالالاجتهادفیوضعالنصوصمتوازنةومتكاملةتترجممنخلالهاإرادةالأطرافبأسلوبواضحودقیقوفیسبی

لالاستمرارفیالعلاقاتالتجاریةالدولیةوالحفاظعلىالمراكزالقانونیةللأطراف،فهمیلجئونإلىالتسویةالودیةممثل

فاوض ةفیأسلوبالت

  .ستعانةبأسلوبالخبرةوذلكفیبعضالحالاتالتیتستوجبالاستعانةبالخبراءوالتوفیقإلىجانبالا

 وهذهالوسائلالودیةفیحل

 رغمأنهذاالأخیریعدكوسیلةذاتوضعخاصلتسویةدائلالتحكیم،بباتأدرجالفقهعلىتسمیتهاالنزاع

تم بناء هذا الفصل والذي یتكون من المبحث الأول  تفیمثلهذاالنوعمنالعقود،وعلىهذاالأساساالنزاع

ثم ذكر الأسالیب الودیة في ) أولا(ول مفهوم الأسالیب الودیة حیث تم تعریف هذه الأسالیب ح

، أما المبحث الثاني حول طرق حل النزاع الودیة واشتمل على )ثانیا(ظل منظم التجارة الدولیة 

تهي ثم الوساطة والمساعي الحمیدة لین) ثانیا(ثم الصلح والتوفیق ) أولا(المفاوضات والمشاورات 

  .الفصل بخلاصة حول ما سبق
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

  مفهوم الأسالیب الودیة لحل النزاع في عقود التجارة الدولیة :لوالمبحث الأ 

 يالتراضخلاف یكون أولا وفق أدوات ومساعي تقومعلى فض ال ییذهبالذنطلقالأساسي الم إن

المطلب تم تعریف هذه الأسالیب في ي، وهذا ما نستهله في هذا الفصل، حیث ولیس التقاض

  .الأول ثم الأسالیب الودیة في ظل منظم التجارة الدولیة في المطلب الثاني

  الأسالیب الودیةتعریف : المطلب الأول

 عملیاتمختلفةتستخدملحلأو طرقفي شكل الوسائلالاختیاریةلحلالمنازعاتهي 

ع النزا یاهافیسرعةحسمااتخارجنطاقالمحاكموالهیئاتالقضائیةالرسمیة،یستفیدمنمز النزاع

النزاع  ءاتحلاوالحفاظعلىالسریة،إضافةالىمرونتهامنحیثإجر 

نماهیقدیمةقدموجودالإنسانیة،حیثإ لیةجدیدة،و آنهذهالوسائللیستألىإوتجدرالإشارة1،والقواعدالمطبقةعلیه

لیهاالجمیععلىمختلفالمستویاتوالمجالات،وتبنیهإكانتموجودةوفعالة،لكنالجدیدهوضرورتهافیالوقتیحتاج

لیاتتستخدمعادةللو آوسائلو أربعولذلكسوفنعالج2،القوانینالدولیةوالداخلیةمنجهةأخرىاالصریحمنمختلف

، والوساطةالمفاوضات  ،،التوفیقصلحعات،هیالالىحلللنز صولإ

مرالذییستشفمنهرغبةالمنظالأ،فلوسائلاختیاریالكنهالمتعرفهااطر مكانیةاللجوءالأإلىإ3نوهتمذكرةالتفاهمو 

لایكونالحلفیهاملزماإ)الدبلوماسیة(الودیةسالیبنالأأنالدولي،والمعروفمةفیتكریسماهومتعارفعلیهفیالقانو 

  .هیئةالتحكیمأو ماللقضاءإفیتماللجوءاطر ف،فإذالمیتفقالأاطر قرهكلالأألاإذا

شاأنماإ والتوفیقوالوساطة،و الصلحلمتعرفالمادةالخامسةمنمذكرةالتفاهمالوسائلالدیبلوماسیة،والمتمثلةفی

نمذكرةالتفاهمتركتتعریفهاللقانونالدولیوماأاختیاریا،وهذایعنیأو لیهاطواعیةإفاللجوءانهیمكنللأطر ألىإرتفقط

النزاعات  فالأسالیبالدیبلوماسیةلتسویة، هومتعارفعلیهفیهذاالشأن

                                  

 . 56، ص 2012تجاریة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، علاء أبا ریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات ال 1

  .56المرجع نفسه، ص2

نقلا عن محمود . 1995أفریل  15مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمیة،  3

  .2000، دار الجمیل، مصر، )والقرارات المصدرة لها في مصر" الجات"النصوص العامة للتعریفات والتجارة (محمد أبو العلا، 

یقة رسمیة تتضمن اتفاقاً بین طرفین أو عدة أطراف، وهي تعد إیذاناً ببدء العمل بین أطراف الاتفاق أكثر منها التزاماً مذكرة التفاهم هي وث"

  ."ولذلك یعتبر البعض مذكرة التفاهم اتفاق شرف یفتقد لإلزام العقود القانونیة الرسمیة. قانونیاً 
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

ءاتهذانإجر أف،أیالاإذاقبلتهالأطر إلیهعنطریقهذهالأسالیبملزماهیأسالیبودیة،ولایكونالحلالذییتمالتوصلإ

فالافیحالةماإذااتفقتالأطر إتالصادرةعنهاغیرملزمة،اف،كماتكونالقرار اهالأسالیبتعتمدعلىرضاهذهالأطر 

  1.عاتهمالىهیئةالتحكیملتسویةنز أوإ علىغیرذلك،وفیحالةالعكسیتماللجوءالىالقضاء

لا یمكن تعریفها ف،نقص الوضوحظهرت هذه الوسائل بأسماء مختلفة ومتنوعة لا تخلوا من و 

من ، و اًءمتعددة بحیث أصبحت تفوق الثمانین إسمبشكل دقیق، وقد أطلق علیها الفقه تسمیات 

اعتبرها البعض بأنها فقد سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر،  بین أشهر المسمیات على

، قضاء Justice convenue، قضاء اتفاقيJustice informelleقضاء غیر رسمي 

  2.، والبعض اعتبرها عدالة غیر رسمیة، عدالة فعالةJustice amiableودي

والتي تدل على  A.D.Rولكن التسمیة الأكثر استعمالا وشیوعا في اللغة الإنجلیزیة والمختصرة 

 M.A.R.Cوفي اللغة الفرنسیة تعرف بالـ  Alternative Disqute Résolutionمختصر 

وتعرف أیضا بـ  Modes Alternatifs de Règlement des Conflitsوهي مختصر لـ 

SORREL لـ امستعمل في كندا وهي اختصار كما هو الدارج والSolutions de Rechage 

au Règlement Litiges وجمیع هذه التسمیات تدور حول فكرة واحدة هو البدیل أو الخیار ،

Alternative  عن النظام القضائي الكلاسیكي أو اللجوء إلى الطرق الودیةAmiables  التي

القضاء الكلاسیكي، وذلك كسبا للوقت والمال  عاتهم بعیدا عنایختارها المتنازعون لأجل حل نز 

 3.عاتهم بشكل غیر معلنالدیمومة روابطهم التجاریة وحل نز 

                                  

للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة  شعلال نوال، تسویة النزاعات في إطار المنظمة العالمیة1

  . 104، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند ولحاج، البویرة، 

دارة حمدي فاطمة وهوادف حدة، التسویق الودیة لمنازعات التجارة الدولیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر تخصص إ2

  .18، ص2015الجزائر، -أعمال، جامعة الجیلایلي بونعامة خمیس ملیانة عین الدفلى 

  .314، ص مرجع سابقبشار محمد الاسعد، 3
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

فقد جاء تعریف هذه الوسائل لدى بعض الفقهاء متقاربا إلى حد ما، فقد عرفها الأستاذ 

LokesAmistelis  ءات التي تشكل بدیلا عن المحاكم في حسم امجموعة من الإجر "بأنها

  ".عات وغالیا ما تستوجب تدخل شخص ثالث نزیه وحیادياالنز 

عات، بحیث اءات لحل النز امجموعة غیر محددة من الإجر "بأنها  Jarrossonوعرفها الأستاذ 

تتم في أغلب الأحیان بواسطة تدخل شخص ثالث بهدف إیجاد حل غیر قضائي لهذه 

  1."عاتاالنز 

ءات تهدف إلى حل امجموعة من الإجر "فقد عرفاها بأنها  Brown2و Marriottأما الأستاذ 

ع بطریق غیر قضائي أو غیر تحكیمي ولكن لیس بالضرورة تقتضي تدخل أو مساعدة من االنز 

 ". عاف بغیة تسهیل الوصول إلى حل النز اشخص ثالث محاید یسعى إلى مساعدة الأطر 

العملیات التي "ذه الوسائل بأنها ه )ACDC( لیااعات في أستر اعرف المركز التجاري لحل النز 

تهدف إلى تشجیع المتنازعین بغرض الوصول إلى حل خلافاتهم بأنفسهم،وذلك بواسطة شخص 

 ."ثالث حیادي لتسهیل عملهم

استعملت في معنى حریة اختیار الطرق غیر القضائیة وهذه  Alternativeفكلمة البدیل 

مجال أوسع للمتنازعین على الاتفاق باللجوء  الوسائل هي وسائل إضافیة أو ودیة وذلك لإعطاء

ع،  وان كانت عبارة الوسائل الودیة تؤخذ عن الأحرف احل النز اغلیها في أي مرحلة من مر 

بل اعتبر  Alternativeبتعبیر الودیة أي  اإلا أن مدلولها لم یعد محصور  )A.D.R( المختصرة

 Amiableیقابل كلمة  Aبأن الحرف الأول  ICCأسهم غرفة التجارة الدولیة ر الكثیرون وعلى 

أي بمعنى الوسائل الودیة بدلا من الوسائل الودیة، ومنهم من یفضل  Alternativeبدلا من 

                                  

  .316، ص مرجع سابقبشار محمد الاسعد،  1

جامعة الیرموك أربد  ،24عمرو مشهور، الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات الملكیة الفكریة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 2

 .456ص، 2011المملكة الأردنیة الهاشمیة، كانون الأول 
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

عات، اأي بمعنى الوسائل الإضافیة الملائمة أو المناسبة لحل النز  Additionalاستعمال عبارة 

 1.القضاء التقلیدي والتحكیم عات، بالمقارنة معاوذلك لترجیح هذه الوسائل لحل النز 

في وذلك بدائل الخصومة  لتعریف الوسائل الودیة من خلال توضیح ئرياالمشرع الجز  وتعرّض

في ترقیة ثقافة التصالح بین المتخاصمین حیث تعتبر إسهام ءات المدنیة والإداریة اقانون الإجر 

ءات المدنیة ان قانون الإجر ئیة، لذلك فإاءات وتجاوز التعقیدات الإجر امن خلال تسهیل الإجر 

مادة، قسما كاملا للطرق الودیة في حل  1065والإداریة تضمن من بین أقسامه الموزعة على 

، كما 1005إلى  990ا من المادة عات وذلك عن طریق الصلح، الوساطة والتحكیم، بدءً االنز 

كیفیات  الذي یحدد 10/03/2009المؤرخ في  100-09: صدر المرسوم التنفیذي على رقم

  2.تقصي الوسطاء القضائیین

كانت هذه التسمیات فإن الجوهر یبقى واحدا وهو الحل الودي بین المتنازعین بعیدا عن  وأیاً 

ءات الرسمیة والشكلیات المعقدة، وذلك بنیة التوسط أو التفاوض أو التوفیق االتعقیدات والإجر 

ف وتأمین انهائي یرضي الأطر بواسطة جهة حیادیة مستقلة ونزیهة بهدف الوصول إلى حل 

  .مصالحهم وتوطید علاقاتهم بصورة إیجابیة وأكثر جدوى

 فیظلمنظمةالتجارةالعالمیةالأسالیب الودیة: طلب الثانيالم

إن آلیات حل النزاع في عقود التجارة الدولیة لها جملة من الخصائص والشروط والممیزات 

  :يوه

  الأسالیب الودیةخصائص : فرع الأولال

ودیة بمایمكناعتبارهخارطةطریق،توضحطرقاللجوءللأسالیبال05مذكرةالتفاهمفیالمادةجاءت

  :سالیبومنخلالهانستنبطخصائصهذهالأالاختیاریة

                                  

  .12، ص 2004سامي سركیس، ندوة المحامین للألفیة الجدیدة، إتحاد المحامون العرب، سوریة، دمشق،  1

  .2009، سنة 16یتضمن كیفیة تعیین الوسیط القضائي، ج ر، عدد  009\03\10، مؤرخ في 100-09قانون رقم  -2
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

 :لى الأسالیب الودیةإطواعیة اللجوء  -أولا

الودیة  فبانتهاجطریقالاسالیباطر دةالأار إتعتبرحریة

منمذكرةالتفاه01فقرة05ذاماجاءفینصالمادةف،وهاطر منأبرزالخصائص،حیثلایتماللجوءلهاإلابتوافقالأ

.''النزاع ءاتتتخذطوعیاإذاوافقعلىذلكطرفااجر إوالتوفیقوالوساطة،المفاوضات '':م
1 

 میةاللجوءللأسالیبالز إولقدانتقضالبعضالمنظمةعلىعدمفرضها

اطر لیهوامكانیةوصولالأإلكثرةاللجوءا،وذلكحسبأریهملتخفیفالضغطعلىجهازتسویةالمنازعات،نظر الودیة

سماعضائهاسلكطریقالأانالمنظمةقدوقفتفیعدمإلز أفلتسویةسریعةبدلامنتضییعالوقتوالمال،إلاانالباحثیرى

 الیب

طرافمستعدونلتقدیمتنازلاتللوصولالىحل،وبتالیإذاكانأنتكونجدیةإلاإذاكانالأأ،لانهذهالاخیرةلایمكنالودیة

 2.ضییعاللوقتوالمالسالیبفیشيء،بلعلىالعكسستكونتفمتعتنافیأریهفلنتفیدهذهالأاحدالأطر 

 :سالیب الودیةءات الأاجر إسریة  -ثانیا

ءاتالمساعیالحمیدةوالتوفیقوالوساطةسریة،وبخاصةالمواقفالتییتخذهااجر إتكون'':02فقرة05نصتالمادة

النزاع  طرفا

 3".ءاتاجر خرىوفقهذهالإأیةسبلتقاضیأیمنالطرفینفیألاتخلبحقوقأءات،وینبغیاجر خلالهذهالإ

المشاورات  نالمنظمةبصیغةالسریةشانهاشانأعلاهأیستشفمننصالمادة

 رمنأحداسر أفشاءإ،ویرجعذلكللأهمیةانتتمالاموردونتدخلخارجیقدیزیدمنالتوتربسبب06فقرة04فیالمادة

  1.تؤدیلتعطیلمصالحهأو  تالمتبادلة،قدتضعفموقفأحدالطرفیناالمذكر أو ،تتعلقبالمحادثاتالأطراف

                                  

 02الملحق  ، من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمیة،6، الفقرة 1المادة  1

 .1995أفریل  15 لاتفاق مراكش،

، 2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، كلیة الحقوق،2

  .330ص 

، من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، مصدر 2، الفقرة 5المادة  3

 .سابق
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الفصل  الأسالیب الودیة
 لوالأ

 : سالیب الودیة بتوقیت محددم ارتباط الأعد -ثالثا

الودیة  تتمیزالاسالیب

 حلالتییمربهاامرحلیة،بلیمكنمباشرتهافیكلالمر أو بالمرونةولمتقیدهامذكرةالتفاهمبقیودزمنیة

الودیة  نتنطلقالاسالیبألأنهااجباریة،ومنثمیمكنالمشاورات  فمرحلةانیبدأالاطر أ،بشرطالنزاع

یوماب60الوساطةفیغضونأو التوفیقالمفاوضاتندالشروعفیع''04فقرة05دونقیدزمني،وهذاماوردفیالمادة

المشاورات  یومابعدتاریختسلمعقد60،ینبغیللطرفالشاكیانیتیحفترةالمشاورات عدتاریختسلمطلبعقد

النزاع  یوما،إذااعتبرطرفا60قبلانیطلبانشاءالفریق،ویجوزللطرفالشاكیانیطلبانشاءالفریقخلالفترة

.''النزاع  قتفیتسویةالوساطةقداخفأو معاانالمساعیالتوفیق
2 

النزاع  الوساطة،حتىوانكانأو التوفیقأو المفاوضات  منالمذكرةبإمكانیةمواصلة05فقرة05وتسمحالمادة

الودیة  علىذلك،ولقداثارالبعضعدمجدیةالوسائلالنزاع  فافیمرحلةالفرقالخاصة،وهذاطبعاإذاوافقأطر 

النزاع  في

بالمجهوداتالتییقومبهاجهازتسویةالمنازعات،واثقالالكاهلهإذاوصلمرحلةالفرقالخاصةواعتبروهاستخفافا

  الاانالتدقیقفیالامریبینلناأن،توصل3.الودیة لبالوسائلو بقضایاكانمنالممكنتسویتهافیالمقامالأ

الأطراف 

تالاقتصادیةوالاحدالى،لأننانعیشفیعالمیتغیرفیكلدقیقةبتغییرالمؤشر و حلالأانیكونفیالمر ألاتفاقلیسبضرورة

النزاع  نتسویةأ،التیلاشكتؤثروتتأثربشكلكبیر،كمااثالسیاسیة

بطرقودیةوتكوننتائجهاأفضلمنالفرقالخاصةالتیتأخذوقتااطولفیالتنفیذ،خصوصاإذارفضتالدولةتطبیقالقر 

 4.ءاتاجر تالصادرةواستئنافهاامامجهازالاستئنافالدائم،ممایعقدالامورویطیلالإاار 

 ودیةشروط اللجوء للأسالیب ال: الفرع الثاني

                                                                                                           

، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، )دراسة نقدیة(خلیفة إبراهیم أحمد، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة  1

  .96، ص2018

كیم، كلیة عبد الخالق دحماني، نظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القضاء والتح 2

 . 30، ص 2019العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، المغرب، 

 .30المرجع نفسه، ص  3

 .46قایدي سامیة، مرجع سابق، ص 4
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الودیة  یتطلباللجوءللأسالیب

لبالجهةالتیتقو و شروطایجبتوافرها،تتعلقفیمجملهابشروطخاصةبطبیعةالمنظمة،وشروطتتعلقفیالمقامالأ

 مبهذاالدور،وبتوافرهاتتمالعلمیةویترتبعلیهانتائجتنعكسعلىفعالیةالاسالیب

 1.لخصوصیةوضعهاا،ولقدخصتالبلدانالنامیةفیهذاالمجالبمعاملةتفضیلیةنظر الودیة

 :تنقسمالشروطكماذكرنالشروطتتعلقبطبیعةالمنظمة،وشروطتتعلقبالقائمینعلىهذهالاسالیبو 

لم تحدد مذكرة التفاهم اجالا لهذه : شروط تتعلق بطبیعة منظمة التجارة العالمیة -أولا

الاسالیب، فیمكن ان یستمر الأطراف فیها لغایة الوصول الى حل توافقي یرضي الجمیع، 

 2:منظمة على الأطراف التقیید بشرطین اساسین في التوصل لحل النزاعجبت الأو ولأجل ذلك 

هو شرط یلزمالأطراف على :شرط توافق الحلول مع نصوص الواردة ضمن مذكرة التفاهم -1

ي اخلال بقواعدها أن أي نص من مذكرة التفاهم عند توصلهم لحل، واعتبرت ألا یخالفوا أ

  .نفاده یؤدي الى ابطال الاتفاق بین الأطراف وعدم

ي اتفاق یتم التوصل الیه بأسالیب أ: عضاءشرط ان لا یؤثر الاتفاق على حقوق باقي الأ -2

لا یغیر ألا یمس بحقوق اي من حقوق اعضاء منظمة التجارة العالمیة، و أدبلوماسیة یجب 

ثنائه، ولقد وفقت المنظمة في اهتمام بهذا الجانب لان أوأمن وضع كان قائما قبل قیام النزاع 

خرى قد تتأثر بالحل الذي توصل أعضاء أدخال إ عات، و ابط النز الى تر إهماله كان سیؤدي إ

 3.عضائهاأبین  همصرعیعات على اله الأطراف، والذي سیفتح باب النز 

لقد عملت منظمة التجارة العالمیة على : سالیب الودیةشروط مرتبطة بالقائمین على الأ -ثانیا

تتوفر فیمن یقوم بعملیة المفاوضات، والتوفیق والوساطة حیث ن أضبط المعاییر التي یجب 

                                  

 .46المرجع نفسه، ص  1

، 32وري، قسنطینة، المجلد ب، العدد سلیم بودلیو، منظمة التجارة العالمیة ونظام تسویة النزاعات، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منث 2

 . 354، ص 2009دیسمبر 

 .354المرجع نفسه، ص  3
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تتمثل في، المعیار الشخصي الذي یركز على حضور القوي والقدرة على التواصل والصبر، 

  1.والمعیار الموضوعي الذي یتمتع بالكفاءة المهنیة، والالمام بالمسائل القانونیة والإداریة

 سالیب التسویة الودیةأي مكانة الدول النامیة ف: الفرع الثالث

 المفاوضات یجوزللمدیرالعامبحكموظیفتهانیعرض'':منمذكرةالتفاهمعلىانه06فقرة05نصتالمادة

 ''.الوساطة،بهدفمساعدةالاعضاءعلىتسویةالمنازعاتأو التوفیقوالصلحأو 

وتضمنت2.لأقلیةمعرفتهاوخبرتهافیمجالالتجارةالدولیةالى،نظر و تستفیدالبلدانالنامیةمنهذهالفقرةبدرجةالأ

قلالبلداننموا،وفیالحالاتأفیحالاتتسویةالمنازعاتالتیتشملعضوامن'':02فقرة24یضافیالمادةأمذكرةالتفاهم

 التیلایمكنفیهاتوصلالىحلخلال

،یعرضالمدیرالعامورئیسجهازتسویةالمنازعاتبناءعلىطلبمنعضومناقلالبلداننموامساعیهالحمالمشاورات

النزاع  علىتسویةالأطراف  الوساطةلمساعدةأو التحكیمأو یدة

رمعایمشاو رئیسجهازتسویةالمنازعاتعندتقدیمهذهالمساعدةالتأو قبلطلبتشكیلفریق،ویجوزلأیمنالمدیرالعام

 3''.صدریعتبرهأحدهمامناسبا

أو  وتجدرالاشارةانعرضالمدیرالعام

امي،فیحافرفضهكمانجدایضاحریةالبلدالناف،فیمكنللأطر ارئیسجهازتسویةالمنازعاتلایعنیانهملزمللأطر 

أو  ،المشاوراتالخاصةب04لةتقدمهبشكوىضدبلدمتقدمفیانیختاراماالاستنادللأحكامالواردةفیالمادة

  4.الودیة المتعلقةبالوسائل05المادة

 في المنظمة العالمیة للتجارة لودیةنتیجة الأسالیب ا: الفرع الرابع

                                  

  .32عبد الخالق دحماني، مرجع سابق، ص  1

، تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة وأثرها على مبدا السیادة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم سمیرة عماروش 2

  .224، 223، ص 2015\2014القانونیة، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 

جراءات التي تحكم تسویة النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، مصدر ، من مذكرة التفاهم على القواعد والإ2، الفقرة 24المادة  3

  .سابق

بوقزولة كریمة، آلیات تسویة المنازعات في المنظمات الاقتصادیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 4

 .77، ص 2012، 3الحقوق، جامعة الجزائر 
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النزاع  وهذابارتضاءطرفيالنزاع  والتوفیقوالوساطةاماتسویةوالصلح المفاوضات ینتجعنمباشرة

الأطراف  علىالحلالمتوصلالیه،واماالعكسایعدمالتسویة،وفیهذهالحالةیجوزلهذه

الودیة  ءاتالأسالیبارإجر اع،ویجوزاستمر اجلتسویةالنز أاللجوءالىطلبانشاءالفریقالخاصمن

النزاع  تمععملیةانشاءهذاالفریقبشرطالموافقةطرفاابالمواز 

اءاتالفرقالخاصالىغایةصدورالتقریرواعتمادهمنطرفجهازتسویةالنز اهاجر علىذلك،أیفینفسالوقتالذیتجریفی

الودیة  عات،حیثانهلایملكهذاالفریقالخاصاثارموقفاللوسائل

النزاع  عاتفیإطارمنظمةالتجارةالعالمیة،باعتبارانهدفالمنظمةهوالتوصللحلافینظامتسویةالنز 

  1.رالعلاقاتوالمعاملاتالتجاریةبینالدولاللمحافظةعلىاستقر 

    

                                  

 . 661سابق، ص شعلال نوال، مرجع 1
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  في عقود التجارة الدولیة الودیة طرق حل النزاع: المبحث الثاني

بعد الإطلاع على ماهیة آلیات ووسائل حل النزاع في عقود التجارة الدولیة، سنأتي على التفریق 

بینها، فبالرغم من عدم الاتفاق التام بین المصادر على تقسیم محدد بالإضافة إلى قلتها، 

ثم الوساطة والمساعي ) ثانیا(تلیها الصلح والتوفیق  )أولا(والمشاورات أن المفاوضات المرجح و 

 :كالآتي) ثالثا(الحمیدة 

  المشاوراتو  المفاوضات: لوالمطلب الأ 

أو  فیالعقودالدولیةعلىالمرحلةالسابقةللتعاقد"Négociations"المفاوضات لاتقتصرأهمیة

بلفضلاعنذلكتلعبدورامهمافیالإبقاءعلىالتعاملوال،فاوضبعدإبرامالعقدوكذلكفیأثناءتنفیذهمنخلالإعادةالت

مبالطرقالودیةدوناللجوءإلىالقضاءالوطنیتهتواصلبینأطرافهذاالعقد،بحیثتكونهناكفرصةلهملتسویةخلافا

الباهظةالتییتفلأیةدولةولاإلىالتحكیمالتجاریالدولي،ومنثمیكونلهاأثرایجابیفیتجنبالإجراءاتالطویلةوالتكالی

وعلىهذاا1ل،و بعلیهعودةالعلاقاتالتجاریةوالاستثماریةبنالطرفینفیالعقدإلىعهدهاالأحملوابسببذلك،ممایترت

 .لنحونبینمفهومهاوأهمیتهاوواقعتطبیقهاعلىأبرزعقودالأعمالالدولیة

 المشاوراتو  المفاوضاتمفهوم : لوالفرع الأ 

المفاوضات  لقدتباینتوجهاترأیالفقهاءحولمفهوم

إجراءیتمبینالمتخاصمینودیادونتدخل"فهناكمنعرفهاعلىالنحوالذییفیدإلاأنكلمنهاكانتتصبنحووجهةواحدة،

 منأحدوباعتبارهإجراء

،وهنا"لیاللتوفیقبینهمایجوزتقنینهبعدالتوصللاتفاقعنطریقمركزتحكیم،واعتمادهمنجهةقضائیةحكومیةأو 

 كالبعضمنیرىأنهإجراءودي

هلایتبعفیهإجراءاتقانونیةمعینة،ویمكلیمتاحأمامالمتنازعینبشأنالعقودالدولیة،یتعینعدمإغفالهنظرالكونأو 

اءالخلافاتبسهولةویسر،خصوصاإذاكانتقیمةالعقودالدولیةمحلالتنازلضئیلة،وفضهاعنطر نهنعنطریقهإ

                                  

، كلیة 22غسان عبید محمد المعموري، المفاوضات ودورها في تسویة منازعات عقود التنمیة التكنولوجیة، مجلة أهل البیت، العدد  1

 .379، ص2018القانون جامعة كربلاء، العراق، 
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أو  یقالتحكیم

 القضاءالذییستلزمحتمامصروفاتقدتفوقبكثیرالقیمةالمالیةالمتنازععلیها،وذلككلهمشروطبألاتنطوي

فاوض تحملالمعلىسوءنیة،ففیتلكالحالةسوفیالمفاوضات 

"منمبادئمعهد15نتیجةتصرفاتهإذالحقبالطرفالأخرخسائروهذاماتقررهالفقرةالثانیةضمنالمادة

UniDroit"والتیتنصعلىمایلي2004الموحدلعام:  

 .ولایسألعنالفشلفیحالةعدمالتوصلإلىالاتفاقفاوض لكلطرفحریةالت - 1

 .الأخرمنخسائربسوءنیةعمالحقالطرفالمفاوضات  یقطعفاوض أو ومعذلكیسألالطرفالذییت - 2

فاوض أو ویعدعلىوجهالخصوصمنسوءالنیةدخولالطرففیالت - 3

 1.استمرارهفیهابالرغممننیتهفیعدمالوصولإلىاتفاقمعالطرفالأخر

نانعلىإیجادحلولمرضیةلمابینهعاو عملیةدینامیكیةبالغةالدقةوالحساسیةتتمبینطرفینیت"انهوهناكمنعرفهابأ

أو  صراعأو  مامنمشكلاتخلافیة

المفاوضات  وتلك2،"یقالاحتیاجاتوالاهتماماتوالمصالحالمشتركةتناقص،منأجلتحق

أو  بطریقالمراسلاتأو  قالبقانونیمحددفقدتتمشفاهةأو  لاتخضعكقاعدةعامةلشكلمعین

المفاوضات  تبادلالرسوماتالتوضیحیةالمؤیدةبلقاءاتواجتماعاتمستمرةبینالطرفینومتابعةنتائجمراحل

  .وتحدیدالمرفوضوالمقبولمنهاتباعا

لى الوسائل التي نصت علیها مذكرة الاتفاق في تسویة المنازعات أو من فهي  المشاورات أما

وتتم  ،فیما بین الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق ودي ینهي النزاع بینهم المشاوراتالأخذ ب

رات ثنائیة مع الطرف المدعى علیه الذي شاو بطلب تتقدم به الدولة المتضررة لعقد م المشاورات

خلال فترة قصیرة هي عشرة أیام، على أن تتم في  المشاوراتحتم علیه أن یستجیب لتلك یت

رات بأن یبلغ جهاز شاو یلتزم العضو الطالب للم .خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الطلب

، بموضوع الشكوى والأساس القانوني المشاوراتتسویة المنازعات واللجان ذات الصلة بطلب 

                                  

یة سلطان بن فراج رشید السبیعي، تسویة المنازعات في الأوراق المالیة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، المملكة العرب 1

  .150،151ص ص ،2011السعودیة 

  .379غسان عبید محمد المعموري، مرجع سابق، ص 2
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لإجراءات المعترض علیها وفقا لما تنص علیه المادة الرابعة الفقرة الرابعة من لها، مع تحدید ا

، وكان من حق كل دولة ترى أن لها مصلحة تجاریة المشاوراتوإذا حدثت . مذكرة الاتفاق

ر بالتصویت ضد هذه شاو جوهریة أن تطلب الانضمام إلیها مع احتفاظ الدولة المعنیة بالت

ما یمكن قوله عن هذه الوسیلة، أنها وسیلة غیر و ، انتفاء تلك المصلحةضحت أو المشاركة إذا 

ملزمة لتسویة النزاع القائم، إلا أن مذكرة الاتفاق قد حثت الأطراف المتنازعة على أن تسعى 

إلى تسویة مرضیة للمسألة قبل اللجوء إلى أي إجراء أخر، وتكون هذه  المفاوضاتخلال سیر 

على هذا  .ي أن تخل بحقوق أي عضو في اتخاذ أیة إجراءات لاحقةسریة ولا ینبغ المشاورات

تم ولكنه لم یأت بنتیجة، فإن الدولة المتضررة تستطیع الانتقال  أور شاو الأساس فإذا حدث الت

  1.لوسیلة أخرى أكثر فاعلیة وهي المساعي الحمیدة في بدایة الأمر

 تبادلالاقتراحاتأو منالحوار ،بأنهنوعفاوضوبناءعلىماسبقنستخلصمفهوماعامالعملیةالت

أو  دالتوصلإلىاتفاقیؤدیإلىتسویةقضیةقصنالفرقاءیالتقریببینرؤىووجهاتالنظربأو 

أو  هوعملیةیتفاعلمنخلالهاطرفانفاوض قضایانزاعیةبینهذهالأطراف،فإذنالت

النزاع  أكثریرونأنهناكمصالحمشتركةبینهمیتعذرتحقیقهادونالاتصالوالحواروتقاربالرؤىحولموضوعمحل

أو  نالطرفیندونالحاجةلوسیطیالمباشربفاوض المرتبطبتلكالمصالح،إذنیتمحلالكثیرمنالخلافاتعبرالت

  2.مساعدةمنطرفثالث

 وواقع تطبیقه فاوضة التأهمی: الفرع الثاني

المفاوضات  تعد

عندطرأظروفغیرمتوقع"L’équilibreContractuelle"فیمجالالعقودوسیلةفعالةلإعادةالتوازنالعقدي

اختلالالأداءاتالاقتصادیةذلكأنالثابتفیالواقعالعملیأنتنفیذالعقودووفاءكلطرفبالتزاماتهیستغرقوقتاةتؤدیإلى

كعقودبناءالمصانعوإنشاءالجسوروإقامةالمطاراتوإعادةالبنیةالتحتیةوغیرهاوفیتلكالأثناءقدتجدظروفسیا

أو  لیةو ارتفاعباهضفیأسعارالموادالأأو  اقتصادیةكانخفاضسعرالعملةأو  سیة

                                  

، جامعة منتوري قسنطینة، 32ت، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد ب، العددمنظمة التجارة العالمیة ونظام تسویة النازعا: سلیم بودلیو1

  .353، ص2009الجزائر، 

 .379غسان عبید محمد المعموري، مرجع سابق، ص 2
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أو  التصدیرأو  یلاتتشریعیةكصدورقانونیمنعالاستیرادتعد

 خروجالعملةالصعبةفإنهیصبحمستحیلاویجعلالمدینفیموقفحرجویلحقبهأضرارفادحةلایستطیعاحتمالها

 1.لهاو اتدأو 

أو  الصعوبةأو  وهنادرجالتعاملفیمجالالعقودالدولیةممتدالآثاروالتنفیذإلىتضمینعقودهمشرطالمراجعة

أو  "Clausedehardship"والمسمىفیالفقهالانجلیزي"Clausededureté"المشقة

فاوض ومقتضاهالتزامالأطرافبإعادةالت"Grossindequityclause"الأمریكیشرطالاختلالالكبیر

تعدیلالالتزاماتالتعاقدیةإلىالحدالمعقوللرفعالضررالجسیمالذدفتهحولالعقدلمواجهةالظروفالطارئةالتیحدثت

فاوض روف،وقدنصتعلىالتیتحملأحدالطرفینمنجراءتلكالظ

بحیثجاءضمن1994عام"UniDroit"معهدفیحالةتغیرالظروفالمبادئالمتعلقةبعقودالتجارالدولیةالتیأقرها

 یكونللطرفالمتضررطلبإعادةفتحباب)تغیرالظروف(الفقرةالثالثةمنالمادةالثانیةأنهفیحالةشرطالصعوبة

 یتفاصیلهذاالشرطیكفیأننقررأنویجبأنیقدمالطلبدونتأخیروأنیكونمسبباودونالدخولفالمفاوضات 

المفاوضات 

نالمستمعاو تعتبرالأساسوالأداةالفنیةلإنقاذالعقدوتصویبمسارهبتخفیفالضررعمنلحقهحفاظاعلالصلةوالت

ربینأطرافهوالتیمنغیرهاستتوقفعلاقاتالطرفینممایعملعلىتفاقمالضرربالنسبةلأحدطرفیهوقدینفسخالعقدإنو 

  2.صلالأمرإلىحداستحالةتنفیذالالتزامات

فاوض ولعلمنالمناسببمكانالإشارةإلىالت

عنضرائبالرسومالصادرةبعدقانونالمحروقاتلع2016الفرنسیةعام"توتال"الجزائریةو"سوناطراك"بینشركة

والذینتجعنهدفعالجزائرإلى2012الأمیركیةعام"أناداركوبترولیوم"اتمباشرةمعفاوض،كماقامتبم2006ام

  3.ملیاردولارلـهذهالشركةالأمریكیة4.4

                                  

  .379غسان عبید محمد المعموري، مرجع سابق، ص 1

 BRUNO Oppetit, l’adaptation des: ، نقلا عن384غسان عبید محمد المعموري، المرجع نفسه، ص 2

contratsinternationaux aux circonstanceséconomique al clause de hardship, clunet, 1974, p794.  

 08الخلاف بین الجزائر وفرنسا یتجأوز ساحات التحكیم الدولي، مجلة العربي الالكترونیة، الجزائر، " سوناطراك"و" توتال"حمزة كحال، 3

  https://www.alaraby.co.uk/economy: كثر انظر الموقع، وللمزید من التفاصیل أ2016أوت 
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 الصلح والتوفیق: الثاني طلبالم

النزاعات  كطریقبدیلآخرعنالقضاءیضافللطرقالودیةفیحل" Conciliation"یعتبرالصلحوالتوفیق

 .التیتثوربینأطرافالعقودالدولیة،لذافمنالمهممعرفةمفهومهوالتطرقلأهمیتهوواقعتطبیقه

  مفهوم الصلح والتوفیق: لوالفرع الأ 

أو  ینهیبهالطرفاننزاعاقائماعقد"یذهبجانبالفقهإلىتعریفالصلحعلىأنه

النزاعات  طریقبدیلوودیلحل"،كماعرفهجانبآخرمنالفقهبأنه"محتملاوذلكمنخلالالتنازلالمتبادل

منالقانونالم459،وقدعرفهالمشرعالجزائریالصلحفیالمادة"یتضمنتنازلاتمتبادلةصادرةعنالأطرافالمعنیة

أو  الصلحعقدینهیبهالطرفاننزاعاقائما:"دنیبقوله

لالمشرعالجز أو وتجدرالإشارةهناإلىأنتن1،"نزاعامحتملا،وذلكبأنیتنازلكلمنهماعلىوجهالتبادلعنحقهیتوقیانبه

ائریللصلحالواردفیالقانونالمدنیهوذوطابعموضوعیعلىخلافماهوموجودفیقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریةال

النزاع  اءنهلإزاع الن ذیهوذوطابعإجرائي،والذیقصدبهالمشرعالجزائریفیهوذلكالاتفاقالذییكونبینطرفي

أو  "صلحقضائي"القائمباللجوءأمامالقضاء

،فهویهدففیمجملهإلىتقریبوجهاتالنظربینالأطرافوالإنصافوالعدالةبینهما،بذلكف"صلحاتفاقي"خارجالقضاء

عندالانتهاءمنالصلحیتمتوقیععلىمحضرالصلحإذاتمخارجالقضاءلیتحولإلىعقدویرقىإلىمرتبةالمصالحة،

  2.تحولالأمرإلىمصالحةالنزاع  ضالفرنسیةبأنهإذاتمتوقیعاتفاقبینالأطرافمنهیةوهوماأكدتعلیهمحكمةالنق

أو  لةإجراءالتسویةودیةعنطریقالموفقحاو اتفاقالأطرافعلىم"أماالتوفیقفهو

النزاع  الموفقینالذینیقععلیهماختیارالأطراف،علىأنیتولىهذاالموفقتحدیدمواضع

 ویقدممقترحاتهالتیقدتحظىبقبولالأطراف

لةكحاو نهمقبولا،فهولایصدرقراراتوإنمایقدممقترحاتیظلأمرهامعلقاعلىقبولالأطراف،فإذالمتفلحالملاتلقىمأو 

النزاع  انبابالتحكیمكحلمستقلمتاحالأطراف

النزاع  ،والتوفیققدیكونقضائیاأییتمعرضهعلىالقاضیالمكلفبالفصلفي"

                                  

  .72، ص44/2005المتضمن القانون المدني، ج ر رقم  58 -  75الأمر رقم 1

، 1، جامعة قسنطینة 46الكاهنة، مكانة المصالحة في تسویة منازعات التجارة الدولیة، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد أ، عدد  إرزیل2

  .29، ص2016الجزائر، دیسمبر 
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ةفیالواقعالعملي،كماأنن،وقدیكونودیایتمعرضهعلىأناسعادیینأیفیغیرمجلسالقضاء،وهذههیالصورةالغالب

طاقالتوفیقواسعوشامل،فیمكنالتوسطلحلأیخلافاتتنشأماعداتلكالتیقدترتبحقوقاعامةتعتبرمنالنظامالعامال

أو  لةتقدیمحلولللنزاعتعرضعلىأطرافهفیقبلواحاو تیلایجوزالمساسا،وعلىكلفإنالتوفیقفیجوهرههوم

  1.یمكنالتوصلالىحلالوسطیرفضواومنثمفهیغیرملزمةلهمكماأنهیتضمنتنازلاتمنالطرفینلكی

د(اختیاریةوسیلةسلمیةلتسویةالمنازعاتالدولیة،تقومبهلجنةتتكونمنشخصیاتبارزةقدتكون''یعرفالتوفیقبانه

النزاع  بعدبحثأسباباالمطروح،بحیثتعدهاتهاللجنةتقریر النزاع  رجالقانونحسبأو ءاخبر أو )بلوماسیة

النزاع  هدفهإحالةكماعرفبانهأسلوبلتسویةالمنازعاتالدولیة،''.فرابینالأط

ءتقومبهلاجر إالتوفیقو 2.علىلجنةتتكونمنمختصینلبحثوتحلیلالوقائعوالمشاكلالقانونیة،ثماعدادتقریربذلك

 سةأسباباحدىالمنظماتالدولیةلدر إ أو النزاع  فاجنةیعینهاأطر 

،ع،وتحقیقالهذاالغرضتقوماللجنةبتمحیصالوقائعمنمختلفجوانبهاا،ورفعتقریریقترحتسویةمعینةللنز النزاع

النزاع  فالمتنازعة،والبحثعنالحلولالكفیلةبتسویةاوالتعرفالىمواطنالخللفیالعلاقاتبینالأطر 

واللجنةالمشكلةهیعبارةعنكیاندولیغیرمستقلمنالناح.فاودیاوسلمیا،واعادةالمیاهالىمجاریهابینهذهالأطر 

النزاع  لإیجادحلینهيالنزاع  فایةالسیاسیة،تتدخلبینأطر 

یتو انةعادةمنثلاثةأعضاء،یعینكلطرفعضواویختارالعضوانثالثهم،وقاعدةالتسالقائمبینهم،وتتألفهذهاللج

ربعةیختارونالخامس،واللجنةتتكفلبعدانشائهابطبقأیضاإذاارتفععددالأعضاءالىخمسةلكلطرفعضوانوالأ

  3.وضعهانظامهاالداخلي

 وعادةمایمرهذاالأسلوبالودیالقائمعلىالصلحوالتوفیقبمرحلتینأساسیتینهما،

لوثائقالخاصةبمضمونالعقدبینالأطرافالمتعاقدةحولالأسبابوالظروفالتیأدتإلىاختلالالتوازنالاقتلاتبادلاأو 

صادیللعقد،ثمتقدیموجهاتالنظروالاقتراحاتحولإعادةتنفیذبنودالعقد،وغالبامایضمإجراءالصلحوالتوفیقأ

فاوض شخاصآخرینغیرالذینساهموافیتنفیذالعقد،ثمتأتیالمرحلةالثانیةوالتیتتمثلفیالت

حسنالنیةوبنزاهةوجدیةبینأطرافالعقدوذلكللوصولإلىاتفاقحولإعادةتنفیذالصفقة،وعلیهفالصلحوالتوفیقحو ب

                                  

 .152، 151سلطان بن فراج رشید السبیعي، المرجع السابق، ص ص1

  .218المرجع نفسه، ص  2

 .76المرجع نفسه، ص  3
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لنزاعالعقودالدولیةقدیكونفقطبینأطرافالعقدكمایمكنلهمالاستعانةبالغیروخاصةإذاتمالنصعلیهفیالعقد،غی

أو  رأنهعلىالأطراففیحالةتعیینشخصثالثیقومبمهمةالصلح

أو  أنتتمإحالةالاختیارإلىجهازأو  اعلىأحسنوجهبهمهمةوالقیامالتوفیقبینهمأنیقبلبال

  1.سلطةیتمذكرهافیالعقدكغرفةالتجارةالدولیة،لكنفیهذهالحالةیجبضمانقبولهذهالمهمةوقتإبرامالعقد

 أهمیته الصلح والتوفیق :الفرع الثاني

مستثمرینورجالالأعمالتظهرأهمیةالصلحوالتوفیقفیتقدیممیزاتفعالةللمتعاملینالاقتصادیینوكبارالتجاروال

،فاستناداإلىمعظمالاتفاقیاتالدولیةوآراءالمختصینفیمجالالأعمالالدولیةفإنالصلحوالتوفیقیقدمكلمنهامیزا

 2:تفعالةللمتدخلینفیالمعاملاتالدولیةتتمثلفي

سرعة الفصل في النزاع  - 1

مسألةطبیعیةمادامبحیثنجدالصلحوالتوفیقفیهذاالشأنیعتبرمنالوسائلالتیتحققهاتانالمیزتان،:والفعالیة

االمعاملاتالتجاریةالدولیةوالتیلاتحتملالانتظارلمدةأطول،فبالبهالأمریتعلقبالحیویةوالمرونةالتیتتسم

اثلاثةأشهرعلىخلافالقضاءالوطتهعودةإلىالواقعالعملینجدأنالصلحوالتوفیقلاتتعدىمهلةالفصلفیمنازعا

 .دیستغرقستةأشهرسنواتوحتىالتحكیمالذیقأو  نیالتیتطولفیهاالمدةقدتستغرقشهور

بحیثإذاكانالقضاءالوطنییتخذمنالعلانیةالمبدأالعامبصریحالنصوصالقانونیةالمنظمةللإج:السریة - 2

أو  راءاتالمدنیةوالإداریةسواءبالنسبةللجلسات

إصدارالأحكاموالاستثناءالسریةفیبعضالقضایا،فإنهالعكستمامابالنسبةللصلحوالتوفیقالتیتكونتسویةا

السریةالتامة،ویزدادالوضعبالنسبةلمنازعاتالأعمالالدولیةالتییجبأنتكونالسر لمنازعاتبواسطتهاتكتنفها

یةموجودةوهذابتأكیدصریحمنمعظمالاتفاقیاتالدولیةالتیتضمنتالصلحوالتوفیقكآلیةبدیلةلتسویةمنازعا

 .الموفقفیالمعاملاتالدولیةلیسمنمصلحتهإفشاءأسرارالأطرافالمتنازعةأو  تالأعمالالدولیة،فالمصلح

جراءات مرونة إ - 3

فبالرغمأنالصلحوالتوفیقمنظمعلىالمستوىالدولیبموجبأحكامخاصةإلاأنإجراءاتهسهلةومبسط:الفصل

 .همالذینیختارواالنزاع  ةلایكتنفهاشكلمحددسلفاأیلاتتصفبالتعقیدكونأنأطراف

                                  

 .97كریم، المرجع السابق، صموكة عبد ال1

 .32، 31إرزیل الكاهنة، المرجع السابق، ص ص2
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ءاتومنأبرزتطبیقاتهنجدماتمالإعمالبهفیالعقدالمبرمبینالعدیدمنالشركاتالجزائریةوالفرنسیة،وهذاوفقالإجرا

النزاع المتبعةأمامغرفةالتجارةالدولیة،كمافصلتهذهالغرفةفی

القائمبینشركةرومانیةمدعیةعلىشركةفرنسیةعنتأخردفعباقیالثمنلبعضالآلاتنتیجةعدممطابقتهاللمواصف

  1.ات

 والمساعي الحمیدة الوساطة :المطلب الثالث

بین الأطراف المحلیة بدیلا فریدا للتقاضي والتحكیم في منازعات "Médiation"تشكل الوساطة 

ا تتیح تصورا مربحا للطرفین وسرعة في الإجراءات وتحكما في العملیة من نهوالأجنبیة حیث إ

جانب الطرفین، كما تتیح الوساطة المحافظة على علاقات العمل، ولهذا بدوره تأثیر على القیمة 

لمنازعات أمام نظرائها المضافة للمؤسسات التجاریة حیث یتیح لها تسویة فعالة وسریعة وناجعة 

  :الأجانب، وعلى إثر ذلك نولي ذكر مفهومها وأهمیتها في المعاملات الدولیة على النحو الآتي

 والمساعي الحمیدة مفهوم الوساطة: لوالفرع الأ 

بمساعدةالط"الوسیط"اعملیةطوعیةوغیررسمیةوسریةیقومخلالهاطرفثالثمحایدیسمىنهتعرفالوساطةبأ

النزاع  لموافقةعلىتسویةمقبولةللطرفینبشأنرفینالمتنازعینمنأجلا

أو  حتىبإعدادمسودةلحلالنزاع أو  القائمبینهما،والوسیطلایقومبإصدارقرارفي

فاوض تقدیماقتراحللحل،بلیقتصردورالوسیطفیتسهیلعملیةالت

بینالطرفینعنطریقعقداجتماعاتمشتركةبینهما،واجتماعاتمنفردةمعكلطرفیعطیفیهالكلطرفربماأفكارامبتكرة

أو  ذاكعلىإعادةتقییمالموقفللوصولإلىحلیرضیالطرفین،أو  سألأسئلةتحفزهذاالطرفوی

 2.علىقدرالمستطاع"win/win"كمایقولونبالانجلیزیة

                                  

 .97موكة عبد الكریم، المرجع السابق، هامش الصفحة 1

شواهد الحاضر وأفاق "خالد الشلقاني، الوساطة كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة، فعالیات ملتقى الوساطة في المنازعات التجاریة 2

  //:www.gafi.gov.eghttps: وللمزید أكثر انظر. 17العالم، القاهرة، دون تحدید تاریخ إجرائه، صالمستقبل في مصر و 
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 1.یقصدبالوساطةالعملالودیالذییقومبهطرفثالثما،بغیةإیجادتسویةلخلافقائمبیندولتینو 

ثمتعدالوساطةعملیةاختیاریةفیكلالأعقائمبیندولتین،ومناهینشاطودیتقومبهدولةثالثةبقصدإیجادحللنز أو 

نللدولالمتنازعةالحریةالكاملةفیرفضهاللوساطةوعدإ مور،حیثلاشيءیلزممبادرةالوسیطبتقدیموساطته،و 

 ،ولاتمثلتدخلامنطرفثالثفيالنزاع میةنتیجةالوساطة،فلاتفرضعلىطرفيامالز 

 فاحقاعدةالاتفاقبینأطر ا،الذییقتصردورهعلىاقتر النزاع

 2.فالمعنیةاعلهمقبولامنالأطر ،وبدلهجهودالجالنزاع

 ولقدنصعلىالوساطةكوسیلةلحل

الخاصةبتسویةالمناز 1907و1899اتالدولیةفیالعدیدمنالمواثیقالدولیة،ومنهااتفاقیتالاهایلعاميالنزاع

عاتالدولیةبالطرقالسلمیة،التیطرحتمفهومالوساطةوضبطتقواعدممارستها،حیثاعتبرتهامجردمشورةغیرا

ءعلىطلباحدىالدولالمتنازعة،ونصتأیضاعلىانالوساطةلاتعتبربحدذاتهاعملاغیمیةسواءاتمتعفویاامبناالز 

 رودي،وانهیحقللدولإعادةعرضوساطتهارغمرفضها

اللجوءالىالوساطةوالإفادةمنهاقبلالاحتكامالىالسلاح،غیر أمبد1907لمرة،وأحدثتالمادةالثانیةمناتفاقیةأو 

 3.ومرماهانهاقیدتهذاالمبدأبعبارةبقدرماتسمحبهالظروف،مماأضعفقوته

وأقرتمواثیقأخرىأسلوبالوساطة،ومنهاعلىالخصوصمیثاقالأممالمتحدةوالمنظماتالإقلیمیة،كمیثاقمنظمةا

ویتوسطالمج''رةالثالثةمنهقلوحدةالافریقیةسابقاومیثاقجامعةالدولالعربیة،التیجاءفینصالمادةالخامسةالف

أو  مندولالجامعةلسفیالخلافالذییخشىمنهوقوعحرببیندولةمندولالجامعة،وبینأیدولةأخرى

ءالحوار،والتخفیفمناجر ،وفیجمیعهذهالوثائقظهرتالوساطةكوسیلةمتمیزةبتسهیلإ4''غیرها،للتوفیقبینهما

حدةالجفاءبینالمتنازعینوالتوفیقبینمطالبهمالمتضاربةومساعدتهمعلىإیجادالحلولالودیةوالعادلةلمنازعاته

 5.م

                                  

بلعربي منال، آلیات تسویة المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  1

  .51ص، 2020\2019عة عین تموشنت، الجزائر، أعمال، جام

 . 77، ص 2008عمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2

  .65المرجع نفسه، ص  3

 1962أوت  16مصادقة الجزائر علیه في . 1945مارس  22، من میثاق جامعة الدول العربیة، 3، الفقرة 5المادة  4

 . 78عمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات، مرجع سابق، ص  5
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النزاع  الوسیطیسعىإلىمساعدةأطرافعملیةتتممنقبلشخصثالثیدعى"انهكماعرفهاالبعضالآخربأ

دففیصورهاالمتهلةالتوصلالىحلوسطیقبلهالطرفین،و حاو للاجتماعوالحواروتقریبوجهاتالنظروتقییمهالم

النزاع  ختلفةإلىتسویة

ودیامنخلالالتراضیوالتوفیقبینالخصومبإجراءاتأكثرمرونةلتلافیإجراءاتالتقاضیأمامالمحاكمالأمرالذییخ

النزاع  اءنهالمحاكمویحققمصلحةالخصومفیإففمنعبءتراكمالقضایالدى

نو لىمنقانونالأو وضمنالنطاقالدولیجاءتالفقرةالثالثةمنالمادةالأ"بأسهلالطرقوأسرعهاوبأقلالتكالیفالممكنة

 أیةعملیةسواءأشیرإلیهابتعبیرالتوفیق"انهللتوفیقالتجاریالدولیتعرفالوساطةبأ2002سترالالنموذجیلعام

أو  ولمماثل،یطلبفیهاالطرفانإلىشخصأخربتعبیرأخرذیمدلأو  الوساطةأو 

أو  أشخاصآخرینمساعدمافیسعیهماإلىالتوصلالىتسویةودیةلنزاعهماالناشئعنعلاقةتعاقدیة

  1".المتصلبتلكالعلاقةولایكونللموفقالصلاحیةلفرضحلللنزاععلىالطرفینأو  علاقةقانونیةأخرى

أو  والنتیجةالنهائیةفیحالةنجاحالوساطةهیأنیتمإعدادعقد

لكماسبقوأنحاو لتسویةالودیةبینالطرفین،ویجبالتنبیههناإلىأنالوسیطلایقومبفرضأیحلعلىالطرفینإنمایاتفاقل

فاوض الاجتماعاتالمشتركةأنیحفزالطرفینویسهلعملیةالتأو  أشرنامنخلالالاجتماعاتالمنفردةمعكلطرف

هاوتحدیدمعالمهبینهماومنهناتأتیالخاصیةالمهمةجدالعملیةالوساطة،وهیأنالنتیجةفیالنهایةیقومبتصمیم

  2.هیئةالتحكیمأو  اوبنودهاوالاتفاقعلیهاالطرفان،ولاتفرضعلیهمامنجهةثالثةمثلهیئةالمحكمة

فیحینیستلزمفیالشخصالوسیطشروطافیشخصه،بحیثیجبأنیكونصالحاللعملكموفقبمعنىأخریتعینعلیهأنیك

وتحقیقالغایةالمرجوةونمؤهلاقانونیامنالناحیتینالأكادیمیةوالعملیةعلىنحویمكنهمنتسییرعملیةالوساطة

فیهابكفاءةوقدرةعالیة،كمایلزمأنیتصفبالحیادوالنزاهةوالاستقلال،وهذاماأكدتعلیهقوانینالمنظمةلعملیةالو 

،كمایلزمفیالوسی"الویبو"ساطةكالمادةالسابعةمنقواعدالوساطةالصادرةعنالمنظمةالدولیةللملكیةالفكریة

  3.طأنتكونلهالقدرةعلىالتعمقفیجلالمواضیعالتیتعرضعلیه

                                  

ابل هند فائز احمد، الوساطة في المنازعات الالكترونیة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، السنة السادسة، ب1

 .252 - 251، ص2013العراق،  -

 .17السابق، صخالد الشلقاني، المرجع 2

 .261 – 260هند فائز أحمد، المرجع السابق، ص3
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أطراف النزاع لحثهما على  أوقیام طرف ثالث بالتدخل لدى طرفي فهي  المساعي الحمیدةأما 

المباشر، والطرف الذي یقوم بالمساعي الحمیدة  فاوضالنزاع عن طریق الت أوحل الخلاف، 

، فمهمته لیست اقتراح الحلول، المفاوضاتلة و ایتوقف دوره عند جلوس أطراف النزاع على ط

المشاركة في إیجادها، وإنما الاقتصار على تهیئة الظروف السیاسیة والمادیة التي تسمح ولا 

بلقاء طرفي النزاع، ویقوم بتوجیه النصائح لطرفي النزاع، ویقوم بتوجیه النصائح لطرفي النزاع 

منظمة  أوشخصیة دولیة،  أوویقصد بالمساعي الحمیدة، قیام دولة، 1،فاوضقبل جلوسهما للت

ففي حال عدم  2لا علاقة لها بالنزاع بین الدولتین المتنازعتین لتسویة النزاع القائم بینهما،دولیة 

عدم تمكن الأطراف المتنازعة من اللجوء إلى  أوفي إیجاد حل للنزاع،  المفاوضاتجدوى 

 وفقیجوز لطرف ثالث أن یقوم بعمل ودي بین الأطراف المتنازعة، سواء كان  المفاوضات

على تكلیف من  بناءً  أوحدهما، أمن  أوبطلب من قبل الطرفین المتنازعین،  أو مبادرة منه،

منظمة دولیة وتتمثل مهمة الطرف القائم بالمساعي الحمیدة في تقریب وجهات النظر والتخفیف 

 المفاوضاتمن حدة النزاع، وإیجاد جو ملائم یوفر للأطراف المتنازعة إمكانیة الدخول في 

تقدیم  أوتقدیم مقترحات،  أووضع حلول،  أو، المفاوضاتك الطرف الثالث بالمباشرة، دون إشرا

حل للنزاع، بالنسبة إلى مساعي الطرف الثالث المتدخل لیس لها أي قوة ملزمة، إذا یجوز 

  .طراف النزاع رفضهالأ

ات ووجه أخص فاوضكحالة خاصة للمبالمساعي الحمیدةات ما یعرف فاوضتسبق غالبا أي مو 

ف النزاع، ابطلب من أحد أطر  أوتعني تدخل طرف ثالث بمبادرة خاصة منه للوساطة، والتي 

لى حل النزاع بأیة وسیلة سلیمة إدفعها  أو، فاوضلة التو الى طإف ابهدف جمع هذه الأطر 

 فاوضالدول فیسبقها مرحلة الحث على الت أوبین هیئات رفیعة  فاوضإذا كان التو 3.أخرى

مجموعة من الدول،  أوالعمل الودي الذي تقوم به دولة  هایقصد بو ) المساعي الحمیدة( وتسمى

                                  

- المنازعات الدولیة-الإقلیم-سهیل حسین الفتلأوي وغالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، حقوق الدول وواجباتها 1

  .181، ص2007الدبلوماسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

، بجامعیة زهرة، الدور الوظیفي للحركة الدبلوماسیة في حل النزاعات الدولیة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الثاني 2

  .69، ص2016جامعة الشلف، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات "المتعلقة بذلك البطلان والانهاء واجراءات حل المنازعات الدولیة"محمد بو سلطان، فعالیة المعاهدات الدولیة  3

 .109، ص 2016الجامعیة، الجزائر، 
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لة لجمع الدول المتنازعة مع حاو حتى فرد ذي مركز رفیع كالأمین العام للأمم المتحدة، في م أو

حدى إهي العمل الودي الذي تقوم به  أو. استئنافها أو، المفاوضاتبعضها وحثها على البدء ب

هي قیام دولة و 1.ف النزاع، لحملهم على القبول بهاجل إیجاد مناخ لاتفاق ما بین أطر أمن الدول 

 أوقناعهم ببدء إ لة الجمع بین المتنازعین، و حاو حتى فرد واحد بم أومجموعة دول  أوثالثة 

بین الوساطة والمساعي الحمیدة یكمن في ان الدولة الجوهري والفرق 2.المفاوضاتاستئناف 

التي تقوم بالمساعي الحمیدة تكتفي بالتقریب بین الدولتین المتنازعتین وحثهما على استئناف 

بینما تشترك الدولة التي تقوم بالوساطة في  ،لحل النزاع دون ان تشترك في ذلك المفاوضات

  .المفاوضات

 یة الوساطةأهم :الفرع الثاني

 ظهرأهمیةالوساطةفیعدیدمنالنقاط،بحیثتمكنت

لافیتخفیفالعبءعلىالقضاءبتقلیصحجمأعدادالقضایاالمنظورةأمامالمحاكم،الأمرالذییشجعبدورهقضاةأو 

 إدارةالدعوةأمامهموقضاةالصلحعلىإحالة

تالمنظورةمنقبلهمإلىالوسیط،كمایتسماللجوءللوساطةبالمرونةوالحریةبحیثیقومالوسیطبالاجتماعاالنزاع

النزاع  لمعهمحولموضوعو امعوكلائهمالقانونیینللتدالنزاع أو  أطرافمع

النزاع  ،كماتتمیزبقصرأمدالنزاع واتخاذمایراهمناسبالتقریبوجهاتالنظردفالوصولإلىحل

 ینبحسنالنیةلتسویةفاوضوسرعةالتنفیذممایشكلحافزیجلبالأطرافالمت

الوسیطالمحافظةعلىسریةعملیةالوساطةوإشعار ،كمایكتنفعملیةالوساطةالسریةباعتبارأنهمنالواجبالنزاع

الأطرافبالأریحیةالمطلقةفیتقدیمكلمالدیهممندونأنیكونذلكالتقدیمحجةعلیهمفیحالإذامافشلتعملیةالوساط

زاالعقباتبشكلرضائیممایفتحالمو اة،كمایعمدالوسیطفیهاللمحافظةعلىالعلاقاتالودیةالقائمةبینالأطرافمتج

نالمستمربینهمفیالمستقبلوتجنبهماالمخاطرةعلىأساسأنكلیهمارابعاو والتجالإلىتطویرتلكالمصالحوالعلاقات

  3.ح

                                  

 .684المرجع نفسه، ص  1

 .685محمد المجدوب، مرجع سابق، ص  2

  .64 -58، ص2016علي محمود الرشدان، الوساطة لتسویة النزاعات بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار الیازوري، عمان، 3
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أماعنالواقعالتطبیقیتؤكددراساتلجنةالأممالمتحدعنالتحكیمأنأسلوبالوساطةلایبدوأنهیطبقعلىنطاقواسع،

النزاع فعلىسبیلالمثالترفضالمحاكمالفرنسیةالاعترافب

اتقنهقیةتوسیطغیرهم،أماالمحاكمالأمریكیةفإىعلىأساسأنالمدعینلیسلهمأحعاو وتصدرأحكامهابرفضالد

أو  معنطریقالوساطةتهضیبإلزامالأطرافبمااتفقواعلیهوتعیدهممرةأخرىإلىحلمنازعا

 ،فبمجردنشوبالنزاع  الصلح،وهذهالقراراتالتیتصدربخصوصالوساطةتتحولجمیعهاتلقائیاإلىحل

فاوض یلتزمالطرفانببذلالعنایةالواجبةوالدخولفیمرحلةالتالنزاع 

  1.ننیةولكنهمالایكونانملتزمینبالتوصلإلىأیاتفاقبحس

    

                                  

  .154السبیعي، المرجع السابق، ص سلطان بن فراج رشید1
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  :خلاصة الفصل

عات الدولیةإحدى الطرق السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة، از نلتسویة ال ر الأسالیب الودیةتعتب

تغییر أهداف كل طرف وسیاساته  أوبقاء لإویقصد بالطرق السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة ا

الوصول إلى اتفاق على بعض القضایا المثیرة للنزاع بمعنى الطریق المناسب لتعدیل الدول  أو

آلیات  قات ثابتة وذلك دون اللجوء إلى استعماللالمواقفها في بعض المسائل للوصول إلى ع

طرقغیر القضائیة لتسویة المنازعات الدولیة تسویة الخلافات بین دالأسالیب الودیة تعإجباریة، و 

طرق سیاسیة لتسویة المنازعات الدولیة ویقصد بها تسویة  إمادول خارج دائرة القضاء، وهي ال

لما یثور بین الدول من منازعات بواسطة الدول وعن طریقهم، ولكن هذا لا یمنع من أن 

تستعمل المنظمات الدولیة إحداها لتسویة الخلافات الدولیة كما یمكن أن تسوى المنازعات 

 )الدبلوماسیة(الاختیاریة ار الهیئات الدولیة ویطلق على هذه الأخیرة بالطرق الدولیة في إط

وإنه لمن الصعب أن نعرف متى یكون ما تسفر عنه الطرق غیر ، لتسویة المنازعات الدولیة

القضائیة لتسویة المنازعات الدولیة ملزما ومتى یكون غیر كذلك، فمثلا ما تسفر عنه الطرق 

نازعات الدولیة لا یعدو أن یكون مجرد لإبداء الرأي إلا أنه ذو قیمة قانونیة السیاسیة لتسویة الم

اة والمصلحة و امعنویة ذلك لأن الدولة تسعى لتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على أساس المس

المتبادلة بمعنى أن الدولة مجبرة من الناحیة العملیة بتقدیم حجج قانونیة وواقعیة لتبریر عدم 

ا تسفر عنه الطرق غیر القضائیة لتسویة المنازعات الدولیة، وفي كل حال من الأحوال تنفیذ م

فإن مخالفة قرارات المنظمات الدولیة وكذا التوصیات الصادرة عن مجلس الأمن یترتب علیها 

  .مسؤولیة عدم التنفیذ



ل ـــــــــــــ
الآلیات 
القضائیة لحل النزاعفي 

ارة ـ
 

 

ـــــــــــــالفص
الآلیات :يـــــــالثان

القضائیة لحل النزاعفي 
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الأسالیب 
 القضائیة

الفصل 
 لثانيا

ف علاقة قانونیه معینه،عقدیه اطر أاتفاق والتقاضي في كون التحكیم  التحكیمإن الفرق بین 

حتمل أن تثور یالفصل في المنازعات التي ثارت بینهم بالفعل،أو التي ،على أن یتم ةأو غیرعقدی

أو .ف تحدید أشخاص المحكمیناطر ویتولى الأ 1.كمحكمینعن طریق أشخاص یتم اختیارهم 

كز اأو أن یعهد لهیئة أو مر . یضمنون اتفاقهم على التحكیم بیانا لكیفیة اختیار المحكمین

التحكیم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهیئات أو  ةعملیالتحكیم الدائمین لتتولى تنظیم 

والتحكیم كوسیلة لتسویه المنازعات الدولیة لا یختلف عن القضاء الدولي بالمعنى  1،كزاالمر 

ف اطر دولیة، وكلاهما یستلزم اتفاق الأالتجارة الع االدقیق،فكلاهما طریقه قانونیه لتسویه نز 

أما التقاضي  2،اتهم على التحكیم،والفرق الوحید بینهما هو شكليالمتنازعة على عرض منازع

اللجوء إلى القضاء أحد الوسائل التي یلجأ إلیها أطراف العقد الدولي للفصل في النزاع فهو 

  .ائیة وباتةنهبصفة 

وفي هذا الفصل سنأخذ التحكیم والتقاضي على محمل التكافؤ دون التمییز والتركیز على 

روق البسیط فیما بینهما بما أن كل منهما ینتهي لنفس المُخرجات القانونیة، كما الجزئیات والف

والتركیز على أكثر من ) دولي \وطني (أن وجه التمییز هنا سیكون وفق المعیار الجغرافي 

تقسیم یشعر الباحث والقارئ بالإرباك في فهم آلیات حل النزاع في عقود التجارة الدولیة، وهي 

فض النزاعات مل البحثي، حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى محثین أولهما بعنوان مبتغى هذا الع

فض النزاعات في عقود في عقود التجارة الدولیة عبر القضاء الوطني، أما المبحث الثاني 

قضاء من خلال التقاضي هي ال االوسیلة الأكثر بروز ، فهو التجارة الدولیة عبر القضاء الدولي

یا كثیرة، وذلك لأن لكل دولة جهاز یتولى الفصل في المنازعات الما لها من مز  أو التحكیم

كآلیة لتسویة المنازعات المحلي أو الوطني ولهذا سنتطرق إلى القضاء ، یسمى بالقضاء الوطني

كآلیة أخرى في  الدولي ، ثم التحكیم)مبحث الأولال(الناشئة عن العقد التجاري الدولي في

  .)الثاني لمبحثا(

    

                                  

  .37ص  ،2014. ، دار النهضة العربیة، القاهرة2محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، ط -1

  .313، ص2012، المكتبة القانونیة، بغداد، 2عصام العطیة، القانون الدولي العام، ط  -2
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  فض النزاعات في عقود التجارة الدولیة عبر القضاء الوطني: المبحث الأول

سیتم في هذا المبحث مراجعة آلیة فض النزاع في العقود التجاریة الدولیة من خلال القضاء 

وذلك باعتبار الإطار المكاني الذي حدثت فیه غالبا أغلب التعاملات ) الوطني(المحلي 

وذلك عبر ثلاث عناوین رئیسة .. التجاریة بین أطراف العقد، أو أنه ما نص علیه العقد ذاته

اختصاص القضاء الوطني في تسویة منازعات عقود د العقد للنظام قانوني وطني، ثم أولها إسنا

  .التجارة الدولیة، وأخیرا آلیة القضاء الوطني لفض نزاع عقود التجارة الدولیة

  إسناد العقد لنظام قانوني وطني: المطلب الأول

ع وطني االذي یتعلق بنز یعِّرف الفقه التحكیم المحلي أو التحكیم الداخلي بأنه ذلك التحكیم 

ءات وتشریع وطني، وبمعنى أدق یكون اه، أو أن یصدر الحكم فیه وفقهاً لإجر ر في جمیع عناص

فإذا كانت طبیعة العلاقة  ،التحكیم محلیهاً إذا اتصلت جمیع عناصره بدولة معینة دون غیرها

اخلي، كأن یكون كون أمام تحكیم دترفة لا یكتنفها عنصر أجنبي فإنها وطنیة أو داخلیة صِ 

  .ف كلها تابعه لدولة واحدةام ومكان التحكیم والأطر كّ حَ ءات والمُ امثلا القانون والإجر 

 تسویة النزاعات أمام القضاء :الفرع الأول

النزاعات المتعلقة عن عقود الأعمال الدولیة من أهم إلى القضاء الوطني لتسویة یعد اللجوء 

تحرص جمیع الدول على إخضاع ما یتواجد على إقلیمها مظاهر ممارسة السیادة الوطنیة حیث 

من أموال منقولة وغیر منقولة ومن أشخاص وطنیین أم أجانب إلى محاكمها وقوانینها بما فیها 

إخضاع منازعات عقود الأعمال الدولیة للقضاء الوطني أسوة بالمنازعات التي تنشأ عن تنفیذ 

لدول المستضیفة للمعاملات الدولیة على أراضیها العقود داخل إقلیم هذه الدول، حیث تفضل ا

ن رجال الأعمال الأجانب سواء أكانوا تجارا أو مستثمرین أو مقاولین بیعند قیام النزاع بینها و 

 1.اللجوء إلى القضاء الوطني اعتقادا منها أن هذا الإجراء هو إجراء تفرضه السیادة الوطنیة

                                  

بین اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكیمي، مجلة البحوث في العقود وقانون : عبد الكریم، منازعات معقود التجارة الدولیة موكة -1

  .102، ص04: العدد \ 06: الأعمال، المجلد
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ة نشوب نزاع حول العقد الدولي وعند قیامهم باختیار ولكن قد تتجه إرادة المتعاقدین في حال

طرق حل المنازعات المحتملة إلى رفض فكرة اللجوء إلى المحاكم الوطنیة للفصل في النزاع، 

والسبب في استبعاد القضاء الوطني للفصل في النزاع هو تخوف من التعصب الذي قد یسیطر 

الأمر خاصة عند إعمال فكرة السیادة أو  على القضاء الوطني لأحد المتعاقدین ویتجلى هذا

الجنسیة لأحد الأطراف المتعاقدة في العقد الدولي وخاصة إذا كانت الدولة هي الطرف في 

ا تحتج نهالعقد الدولي، فیصعب في هذه الحالة رفع دعوى قضائیة ضدها على اعتبار أ

اء الوطني للطرف بالحصانة، ولهذا فإن كل متعاقد یأبى أن یخضع المنازعات إلى القض

الأخر، وتجدر الإشارة إلى أن الشروط المتعلقة بتسویة المنازعات تحتل مكانة هامة في 

المفاوضات عند صیاغة العقود الدولیة والتي لا تقل شأنا عن باقي البنود الأخرى المكونة 

  1.للعقد

مر ما إذا تم في حین هناك من الأطراف من یلجأ إلى الجهة القضائیة التقلیدیة ویختلف الأ

 :الاتفاق على تعیین الجهة القضائیة المختصة أو لم یتم الاتفاق على هذه الجهة، وعلیه

 :في حالة تحدید الجهة القضائیة المختصة - 1

مثل هذا المسلك یسمح للأطراف بالتحدید المسبق للجهة القضائیة المختصة إقلیمیا بفض 

تحدید الجهة القضائیة لا یعفي الأطراف من النزاع الذي من شأنه أن یحدث مستقبلا، على أن 

تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع المطروح،وقد تكون تلك الجهة القضائیة وطنیة وإما 

في حالة اتفاق أطراف العقد على إحالة كل النزاعات المتعلقة بمضمون وتنفیذ العقد و أجنبیة، 

إعمال النظام القضائي لهذا البلد على  إلى القضاء الوطني لأحد منهما، یعني بالضرورة

موضوع النزاع، واللجوء إلى القضاء یعني تحدید المحكمة المختصة للنظر في النزاعوالخضوع 

إلى إجراءات التقاضي المتبعة على مستواها، وباعتبار أن إشكالات تنفیذ العقد لها علاقة بمحل 

على الالتزامات التعاقدیة هو المختار من الالتزام لأحد المتعاقدین فإن القانون واجب تطبیق 

المتعاقدین إذا كانت له صلة بالمتعاقدین أو بالعقد إعمالا لسلطان الإرادة وفي حالة عدم إمكان 

                                  

 .103موكة عبد الكریم، المرجع نفسه، ص -1
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قانون (ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد وهو موقف المشرع الجزائري السابق الإشارة إلیه 

 ).الواجب التطبیق على العقود التجاریة الدولیة

أما في حالة وجود نزاع وتبین من مضمون العقد إعمالا بمبدأ سلطان الإرادة في العقود 

جهة قضائیة محایدة  -الدولیة إحالة النزاع أمام أحد الهیئات القضائیة الأجنبیة عن المتعاقدین 

من ثم فإن قضاء هذه الدولة هو المختص بالتالي سیخضع النزاع إلى الإجراءات المتبعة  -

القضاء الوطني لتلك الدولة، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في حالة ما إذا كان مختصا  أمام

في النظر في النزاع العقد الدولي، فیجب إتباع قواعد الاختصاص والإجراءات إذا ما رفعت 

  1.الدعوى أمام المحاكم الجزائریة

 : غیاب الشرط المتعلق بتحدید الجهة القضائیة المختصة - 2

عد القانون الدولي العام، وعندما لم یتم تعیین الجهة القضائیة المختصة بموجب وفقا لقوا

العقد المبرم، فإن الجهة القضائیة التي تختص بالنظر في النزاع تكون محكمة مقر إقامة 

المدعي علیه، إلا أن مثل هذا الحل یمكن أن یقود إلى حلول وأحكام قضائیة تكون غیر قابلة 

لقوانین الداخلیة على قواعد اختصاص غیر القاعدة المتفق علیها دولیا، للتنفیذ بسبب نص ا

ولهذا من المستحسن على الأطراف قبل لجوئهم إلى القضاء معرفة أولا ما إذا كان ممكنا تنفیذ 

الحكم في الدولة التي یتواجد فیها الطرف المقصر للالتزامات في العقد أو مكان وجود أملاكه 

لیه التنفیذ علیها، بالإضافة إلى ذلك التأكد من وجود اتفاقیة لتنفیذ الأحكام وأمواله حتى تسهلعم

بینالدولتین خاصة وأنه لا توجد اتفاقیه دولیة بین الدول مجتمعة  بهاالقضائیة أو الاعتراف 

لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة من دولة لتنفیذها في دولة أخرى، إنما توجد اتفاقیات ثنائیة في 

وما یعاب عن الأطراف في ، من الأحیان یصعب تنفیذها لتأثرها خاصة بالعامل السیاسي كثیر

م الناشئة عن عقود الأعمال الدولیة هو بطء إجراءات البث في تهحالة ما إذا اتجهوا لفض نزاعا

                                  

المتضمن القانون المدني  58- 75والمتمم للأمر رقم المعدل  10- 05مكرر من الأمر رقم  13وذلك ما نصت علیه المادة  -1

یسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فیها الدعوى أو تباشر فیها : "الجزائري سالف الذكر، على أنه

المتضمن قانون  09 -08الأمر  ، ومن ثم في حالة اختیار رفع الدعوى أمام القضاء الجزائري وجب إتباع النصوص الواردة في"الإجراءات

 . 105 – 103موكة عبد الكریم، المرجع السابق، ص: انظر في ذلك. 2008الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الصادر عام 
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النزاع القضائي من حیث تعدد درجات التقاضي والذي قد یقف حاجزا أمامهم في تطویر وتنمیة 

م، بالإضافة إلى التكالیف التي قد تفرض على كل طرف خصوصا تهالربحي لمشروعاالجانب 

  1.مع إجراءات المرافعات

  اختصاص القضاء الوطني في تسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة: المطلب الثاني

المتعلقة بمضمون وتنفیذ العقد إلى القضاء  تإن اتفاق أطراف العقد على إحالة كل النزاعا

، یعني بالضرورة إعمال النظام القضائي لهذا البلد على موضوع النزاع، واللجوء إلى الوطني

التقاضي  تالقضاء یعني تحدید المحكمة المختصة للنظر في النزاع والخضوع إلى إجراءا

المتبعة على مستواها، إلا انه قد نكون أمام حلین في هذه الحالة،قد نكون أمام اشتراط 

 .ي لأحد المتعاقدین أو قضاء وطني أجنبي عن المتعاقدیناختصاص القضاء الوطن

  اختصاص القضاء الوطني لأحد المتعاقدین: الفرع الأول

یعتبر اشتراط المتعاقدین ومنحهم الاختصاص لتسویة نزاعاتهم أمام قضائهم الوطني من 

إشكالا تنفیذ العقد بین الحلول العملیة التي یتم إدراجها في عقود التجارة الدولیة،ذلك لاعتبار أن 

 تلها علاقة بمحل الالتزام لأحد المتعاقدین، لذلك فان القانون واجب التطبیق على الالتزاما

التعاقدیة هو المختار من المتعاقدین إذا كانت له صلة بالمتعاقدین أو بالعقد إعمالا لمبدأ 

، وهو موقف المشرع لسلطان الإرادة، وفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد

الواجب إتباعها من قبل المحكمة  تجراءالهذا یجب على الأطراف التعرف على الا 2الجزائري،

المتعلقة  للإجراءات الضروریة المتعلقة خاصة بالصفة الوجاهیة تالتي قد لا تحمل الضمانا

 3.بالفصل في النزاع

                                  

  .9، ص2017طشور، محاضرات قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، عبد الحفیظ  -1

-75من الأمر  18المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة، المعدلة للمادة  10- 05من الأمر  11اجع المادة ر  -2

 .1975لسنة  17یتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975\09\26الموافق لـ  1359رمضان  20، المؤرخ في 58

  .450صموكة عبد الكریم، مرجع سابق،  -3
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كما أن صدور الحكم من المحكمة المختصة في بلد أحد المتعاقدین، من شأنه أن یجد 

الطرف المحكوم له صعوبة في تنفیذ الحكم، ما لم یكن هناك اتفاقیة دولیة بین دولتي الأطراف 

المتعاقدة تقضي بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة من محاكم إحدى الدولتین في الدولة الأخرى، 

وء الأطراف إلى القضاء وجب علیهم أولا معرفة ما إذا كان ممكنا تنفیذ الحكم في فقبل لج

الدولة التي یتواجد فیها الطرف المقصر لالتزاماته في العقد أو مكان وجود أملاكه وأمواله حتى 

 .تسهل عملیة التنفیذ علیها

و الاعتراف بها بین بالإضافة كذلك إلى التأكد من وجود اتفاقیة لتنفیذ الأحكام القضائیة أ

نه لا توجد اتفاقیة دولیة بین الدول مجتمعة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة أالدولتین خاصة و 

من دولة لتنفیذها في دولة أخرى، إنما توجد اتفاقیا ثنائیة في كثیر من الأحیان یصعب تنفیذها 

ج من مضمون العقد أن إلى جانب ذلك قد یتم الاستنتا 1،لتأثرها خاصة بالعامل السیاسي

القضاء الوطني لأحد المتعاقدین هو المختص للفصل في النزاع خاصة إذا لم ینص في العقد 

على اللجوء إلى التحكیم، ومن ثم عدم تضمین العقد لهذا الشرط یجعل من القضاء الوطني هو 

یطلق علیه  المختص، وهنا یثار الإشكال حول تحدید المحكمة المختصة نوعیا وإقلیمیا أو ما

بالاختصاص المحلي، لهذا نجد الأطراف المتعاقدة ینتابها نوع من الشك بصدد تحدید المحكمة 

المختصة، وهذا أمر طبیعي في العقود الدولیة، فكل دولة لها نظامها الخاص المتعلق بتحدید 

تبعة الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة، ومن ثم ینتج تنوع كبیر في الحلول الم

مما یسمح للطرف أكثر مهارة وسلطة أن یلتمس الاختصاص عند المحكمة الوطنیة التي 

 . تقضي له بحكم أكثر تماشیا مع مصالحه

  اختصاص قضاء أجنبي عن المتعاقدین: الفرع الثاني

إعمالا بمبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولیة، في حالة وجود نزاع وتبین من 

جهة قضائیة -القضائیة الأجنبیة عن المتعاقدین تمضمون العقد إحالة النزاع أمام أحد الهیآ

 تمن ثم فان قضاء هذه الدولة هو المختص، بالتالي سیخضع النزاع إلى الإجراءا-محایدة

                                  

، 1998 المبادئ القانونیة في صیاغة عقود التجارة الدولیة، معهد الإدارة العامة، السعودیة،بن عبد االله عطاف العوفي،  صالح -1

 .357ص
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وهذا ما أقره المشرع الجزائري في حالة ما إذا كان  1لقضاء الوطني لتلك الدولة،المتبعة أمام ا

إذا ما  تمختصا في النظر في النزاع العقد الدولي، فیجب إتباع قواعد الاختصاص والاجراءا

الأطراف لا یختارون نظام  تإلا انه وفي كل الحالا 2رفعت الدعوى أمام المحاكم الجزائریة،

عب تنفیذ الأحكام الصادرة من محاكمها في دول أخرى، إلى جانب ذلك قضائي لدولة یص

  . یعمل الأطراف على تحدید القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع

  حالات اللجوء للقضاء الوطني لفض نزاع عقود التجارة الدولیة: المطلب الثالث

طیط مما قد یستلزم إدخال م العقد التجاري الدولي یتطلب الكثیر من التفكیر والتخاإبر إن 

العدید من الشروط التعاقدیة أو النصوص التي یتم إعدادها وصیاغتها بهدف الإلمام بجمیع 

  .عات بعد ذلكاالنقاط الأساسیة بالعقد وتفادي الوقوع في نز 

وضع فقرة في العقد توضح الأسلوب أو الطریقة من بین أهم هذه الشروط والنصوص نجد 

، لأن طبیعة التعامل المنازعات التي قد تنشأ عن العقد في المستقبلالتي سیتم بها حل 

التجاري الدولي كغیرها من التعاملات لا یمكن أن تخلو من خلافات تعكر صفو العلاقة بین 

عدم :"ف والتي تصل إلى ما یطلقعلیه بالمنازعة، وتعرف المنازعة بصفة عامة بأنهااالأطر 

، أما على "فارتبعنها تعارض المصالح بین الأطر تالقانون، فی الاتفاق حول مسألة من الواقع أو

تلك المنازعات ذات الطابع القانوني بین الأشخاص الخاصة :"المستوى الدولي فتعرف على أنها

الطبیعیة أو المعنویة من جنسیات مختلفة، أو بین الأشخاص العامة في الدول أو إحدى 

ع في عقود اوالنز " بیة أو معنویة من جهة أخرىمؤسساتها من ناحیة وبین أشخاص خاصة أجن

                                  

 .357المرجع السابق، ص -1

، المتضمن القانون المدني الجزائري، سالف 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 10-05مكرر من الأمر رقم  21تنص المادة  -2

، ومن ثم في "یسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فیها الدعوى أو تباشر فیها الإجراءات: "ذكر، على أنهال

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09\08حالة اختیار رفع الدعوى أمام القضاء الجزائري وجب إتباع النصوص الواردة في الأمر 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر . 79، مؤرخ في 09\08قانون رقم . 2008-02-25المؤرخ في  والإداریة الجزائري،

  .2008لسنة  21والإداریة، ج ر عدد 
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التجارة الدولیة یمكن أن یكون ناشئ عن عدم تنفیذ العقد أو خلاف في تفسیر بنوده أو 

  1.عاتامضمونه، إلى غیر ذلك من النز 

  

  آلیة تحدید القانون واجب التنفیذ: الفرع الأول

التجاریة الدولیة رهین بعدم  إلى القضاء لإنهاء منازعة ناجمة عن العلاقاتیعد اللجوء و 

ف العلاقة التجاریة على عدم اللجوء للتحكیم أو رفض أحد الطرفین ذلك، مما یجعل ااتفاق أطر 

المتضرر یلجأ إلى ساحات القضاء لإجبار خصمه لإنهاء الخصومة، وعلى هذا فإن اللجوء 

ما هو سائد في إلى القضاء في هذه الحالة هي وسیلة غیر اتفاقیة لإنهاء الخصومة عكس 

 . التحكیم

عاة القواعد ایتحدد الاختصاص القضائي في مجال العلاقات التجاریة الدولیة بمر 

كذلك فوفقا لقواعد القانون الدولي العام وعندما لا یتم  2ي،العامةللاختصاص القضائي الوطن

بالنظر في تعیین الجهةالقضائیة المختصة بموجب العقد المبرم، فالجهة القضائیة التي تختص 

ع تكون محكمة مقر إقامة المدعي علیه، إلا أن مثل هذا الحل یمكن أن یقود إلى حلول االنز 

وأحكام قضائیة تكون غیر قابلة للتنفیذ بسبب نص القوانین الداخلیة على قواعد اختصاص غیر 

 .القاعدة المتفق علیها دولیا

، فنجد مثلا اتفاقیة الأمم المتحدة 3نیةلهذا فإنه في مثل هذه الحالة تطبق قواعد الإسناد الوط

تطبق أمام قضاء التحكیم أو الدولة  1980بشأن البیع الدولي للبضائع المبرمة في فینا 

  .1المتعاهدة مباشرة بعد المرور بمنهج تنازع القوانین

                                  

حسیبة، عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  بكاكریة -1

  .54، ص2013\2012بجایة، الجزائر، -السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

  /www.eshamel.net:الأطر العامة للعلاقات التجاریة الدولیة، منتدى التعلیم العالي والبحث العلمي، أنظر 2

 . من القانون المدني الجزائري 42إلى المادة  01فیما یخص قواعد الإسناد نجد أن المشرع الجزائري نظمها من المادة  -3
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كمثال عن الأحكام القضائیة الصادرة في مجال البیوع البحریة الذي یعد نوعا من العقود 

، والمتعلق بعقد 1993ماي  7التجاریة الدولیة، نجد الحكم الصادر في القضاء السویسري في 

بیع معدات صناعیة أبرم بین فنلندي ومشتري سویسري وأقام البائع دعواه أمام القضاء 

م العقد قبل دخول اتفاقیة ابة المشتري بالوفاء بثمن البضاعة،وعلى الرغم من إبر السویسري لمطال

على  1980إلا أن المحكمة قررت خضوع عقد البیع لاتفاقیة فینا  افینا حیز التنفیذ في سویسر 

اعتبار أن فنلندا دولة متعاقدة وأن قواعد القانون الدولي الخاص السویسري تقضي بأن القانون 

 .تطبیق هو القانون الفنلنديالواجب ال

قب لتطبیق القانون الأجنبي االقاضي الوطني یقوم بدور المر ما تجدر الإشارة إلیه بأن 

بحیث یقع علیه استبعاد هذا القانون من دائرة التطبیق كلما لمس أن هناك  أمام القضاء الوطني

التحایل وفقا لأحكام  تحایلا على القانون من طرف المتخاصمین بعدم تمكینهم من إتمام ذلك

كما یقوم القاضي بدور الرقیب الصارم فیما یتعلق بمسائل النظام العام والآداب ، قضائیة

العامة، فكلما كان القانون الأجنبي الواجب تطبیقه مخالفا للنظام العام والآداب العامة فإن 

بإصدار حكم  القاضي الوطني یستبعد ذلك القانون لصالح التشریع الوطني وینتهي الأمر

قضائي في منازعة العلاقة التجاریة الدولیةوهذا الحكم یكون واجب التنفیذ على الإقلیم الوطني 

كما أنه ینفذ خارج إقلیم الدولة التي صدر فیهابتزویدها بالصیغة التنفیذیة من قبل السلطات 

 .2القضائیة في دولة التنفیذ

للجوء إلى القضاء عن طریق الاتفاق، أي كذلك یمكن للأطراف في العقد التجاري الدولي ا

ع في بلد معین والخضوع لنظامها القضائي، وفي هذه االلجوء إلى المحكمة المختصة بنظر النز 

الحالة یجب علیهم التأكد المسبق من أهلیتها للنظر في منازعاتهم، كذلك في حالة طلبهم من 

فق علیه، فإن علیهم التأكد من عدم محكمة ما، ومهما كانت جنسیتها تطبیق قانون العقد المت

وجود أي نص في النظام العام للبلد الذي توجد فیه المحكمة یمنعها من ذلك، وأنها تقبل بحسم 

                                                                                                           

، 2010یة منى، عثمانیة منى، البیوع البحریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر، عثمان -1

  .45ص

  .الأطر العامة للعلاقات التجاریة الدولیة، مرجع سابق -2
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ءات الواجب إتباعها من قبل المحكمة امثل هذه المنازعات، وكذلك یجب التعرف على الإجر 

فة جدا مالیا وبسبب القیود التي لكن هذه الطریقة قلّما تستخدم وهذا لكونها مكل 1عالحسم النز 

فعات أو اءات المر اتفرضها النظم القانونیة، سواء من حیث تعدد درجات التقاضي أو بطء إجر 

عدم تجاوب القواعد الوطنیة التي یطبقها القاضي الداخلي مع طبیعة التعاملات التجاریة 

 .الدولیة

معین، قد یجد الطرف المحكوم له كما أنه عند صدور الحكم من المحكمة المختصة في بلد 

صعوبة في تنفیذ هذا الحكم ما لم یكن هناك اتفاقیة دولیة بین دولة المدعي والدولة التي صدر 

فیها الحكم تقضي بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة من محاكم إحدى الدولتین في الدولة 

 معرفة ما إذا كان تنفیذ هذا ف اللجوء إلى القضاء فعلیهم أولااكذلك إذا اختار الأطر .الأخرى

الحكم في الدولة التي یوجد فیها الطرف المقصر في العقد أو مكان وجود أملاكه وأمواله حتى 

  .2یسهل التنفیذ علیها

  التقاضي محلیا باعتبار شكل العقد: الفرع الثاني

قانون لمباشرة وأخضعها ثار إلى آآثار العقد قسم الفقه إن النزاع أثر البدیهیة لإبرام العقد، و 

العقد وأثار غیر مباشرة تخضع لقانون محل التنفیذ، غیر أن هذا التقسیم انتقد فاخضع الآثار 

أما الآثار المالیة مثل تفسیر . الشخصیة لقانون العقد من حیث انصراف العقد إلى الخلف العام

ا لقانون محل الإبرام أي یرى بإخضاعه آخر لقانون العقد، ورأيأخضعت عبارات العقد المبهمة 

أما الحق في الحبس فیسري علیه قانون العقد بالنسبة ، تفسیرها لقانون مكانالذي أبرمت في ظله

  .للقوانین التي تعتبره شخصیا،بینما الدول التي تعتبره حقا عینیا لقانون موقع المال

وأما عن المسؤولیة العقدیة فقد یسندها لقانون القاضي، إما الشروط الموضوعیة فتسند إلى 

حدهم بالتزاماته أقانون مكان التنفیذ، ولكن الرأي الراجح فتخضع لقانون العقد في حالة إخلال 

  .العقدیة

                                  

  . 223ص، 2010شر والتوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للن)تنفیذها -إبرامها -مفاوضاتها: (محمد علي جواد، العقود الدولیة -1

  .357-356بن عطاف العوفي، مرجع سابق، صالله صالح بن عبد  -2
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  القضاء الوطني باعتبار أهلیة العقد: الفرع الثالث

لى جعل القانون الشخصي هو مناط مدى أهلیة المتعاقد على أقرت القوانین المختلفة علقد 

أساس أن الأهلیة ترتبط في غالب الأحیان بحالة الشخص ولصیقة به لكن اختلفت الرؤى في 

تحدید هذا القانون الشخصي، فمن التشریعات من حددته بقانون جنسیة المتعاقد، ومنها من 

  .المعتادحددته بقانون الموطن، أو قانون محل الإقامة 

وقد أخذ المشرع الجزائري بالمعیار الأول وهو ضابط الجنسیة، إذ نصت الفقرة الأولى من 

یسري على الحالة المدنیة للأشخاص : "من القانون المدني الجزائري على أنه 10المادة 

وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم وهو نفس الاتجاه تبنته دول العالم وعلى 

  1..."رأسها القانون المصري والقانون الفرنسي الذي أخضع أهلیة الأشخاص لقانون جنسیتهم

من  3لكن صاغ هذا الأخیر هذه القاعدة في شكل أحادي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 

القانون المدني الفرنسیوعلى المستوى الدولي وجدت الاتفاقیات الدولیة التي عالجت المسألة، 

المتعلقة  1961أكتوبر  5تجمع تقریبا على إسناد الأهلیة بالقانون الشخصي، فهذه اتفاقیة التي 

إذ نصت في مادتها . باختصاص السلطات والقانون الواجب التطبیق في مسائل حمایة القصر

یعتبر في مفهوم هذه الاتفاقیة قاصرا كل شخص له هذه الصفة سواء طبقا : "على أنه 12

  "تي ینتمي إلیها، أو سواء طبقا لقانون الدولة التي یوجد بها مقر إقامتهالمعتادةلقانون الدولة ال

كضابط لتحدید القانون الواجب  يومن خلال ما سبق ذكره أن الأخذ بالقانون الشخص

التطبیق على الأهلیة هو الغالب عالمیا وبالأخص ضابط الجنسیة، وهو الموقف الذي أخذ به 

  .من القانون المدني 10رة الأولى من المادة المشرع الجزائري في الفق

  القضاء الوطني باعتبار قانون الإرادة: الفرع الرابع

                                  

: السالف الذكر صیاغتها بطریقة أحادیة تحكم وضعیة الجزائریین أینما كانوا 10-05كنات هذه الفقرة قبل تعدیلها بمقتضى القانون  -1

وبمناسبة خرجت في قالب ..." ص وأهلیتهم على الجزائریین ولو كانوا مقیمین في بلاد أجنبیةتسري القوانین المتعلقة بالحالة المدنیة للأشخا"

  "جدید في صیغة مزدوجة تخص الجزائریین والأجانب على حد السواء
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تتمتع العقود الدولیة بمیزة تحدید القانون واجب التطبیق، أما العقود الداخلیة فیتم إخضاعها 

على العقود  لقانون الموطن ولا یتم إخضاع العقد الداخلي لقانون أجنبي لأن سیادة الدولة تسمو

الداخلیة، وبالتالي فإن القوانین الداخلیة هي التي تسمو وتطبق، ویرى الفقه أن العقود الداخلیة 

  1.تخرج من نطاق سلطان الإرادة

والمقصود بالإرادة هي الإرادة المشتركة للمتعاقدین ولیس الإرادة المنفردة لأحدهما، فالدخول 

ة المنفردة لتصبح موحدة تتفاعل فیها إرادة أطراف العقد في المفاوضات العقدیة ینهي دور الإراد

وما  2...مع بعضها البعض للوصول إلى إرادة منتجة للآثار التي تسعى إلیها هذه الأطراف

جعلت العقود التجاریة إلا بین الأشخاص إلا لذلك كوجه شائع ومیل طبیعي بالانتقال من 

  .المتبادل وفق طریقة تشاركیة یكفلها القانون الإنتاج المنفصل إلى توحید الجهود والانتفاع

  3:من القانون المدني الجزائري على ما یلي 60تنص المادة 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما یكون باتخاذ "

  ".موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

  الوطني باعتبار أثر النزاعالقضاء : الفرع الخامس

یأتي هذا الفرع إلى مكملا للفرع السابق، والتنویه إلى حالات تنافي القانون المختار والمعین 

وكیفیة إعماله، وهو ما یصطلح علیه بموانع ) القانون واجب التطبیق(من قِبل الأطراف المتعاقد 

تنازع بقانون أجنبي یخالف المبادئ التقاضي أو التحكیم أمام قانون أجنبي، فإذا أتت قاعدة ال

الأساسیة التي یقوم علیها قاضي الدعوى لدى البلد محل النزاع وترتب علیه أثر سلبي مباشر 

ویوافقها القضاء، فیستبعد ) اقتصادیا مثلا(أو غیر مباشر في حدود ما تراه الهیئات المختصة 

تقاضي محلیا إذا تحایل أحد الخصوم في ، أو یتم تطبیق ال)أولا(هذا القانون باسم النظام العام 

                                  

بیة للنشر القانون واجب التطبیق وأزمته، دار النهضة العر -قانون العقد الدولي مفاوضات العقود الدولیة : أحمد عبد الكریم سلامة -1

  .181- 180، ص2008مصر، - والتوزیع القاهرة 

محمد فواز محمد المطالقة، الإرادة ودورها في القانون الواجب التطبیق على المتاجر الافتراضیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، كلیة أربد  -2

  .1780، ص2016الجامعیة، العراق، 

  .44المعدل والمتمم للقانون المدني، ج ر عدد  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  -3
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تغییر ضوابط الإسناد من أجل تطبیق قانون غیر مختص أصلا لحكم العلاقة وذلك ما یعرف 

  ).ثانیا(بالغش نحو القانون 

  :الدفع بالنظام العام -أولا

الكیان السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه " : إن النظام العام وفق الرؤیة العامة هو

الدولة بما یقوم علیه هذا الكیان من معتقدات اجتماعیة تتعلّق بالمساواة أمام القانون أو احترام 

أفكار دینیة أساسیة معینة أو عقائد مذهبیة اقتصادیة كالاشتراكیة أو الرأسمالیة أو نحوها من 

  ." دالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص وغیر ذلكالمذاهب والأفكار الاقتصادیة كالع

سلطة تقدیریة واسعة للقاضي، لتحدید مقتضیاتوأسس النظام  فقد ترك المشرع الجزائريأما 

  .العام حسب مفاهیم نظامه القانوني

نّ الدفع بالنظام العام یختلف بكثیر عن التطبیق الآنیوالمباشر للقوانین بحیث في الحالة إ

قوانین تلقائیة التطبیق دون الدخول فیمجال التنازع لتعیین القانون الواجب الأخیرة تعتبر 

بینما في الدفع بالنظام العام، لابد . التطبیق، بل تقرّر مباشرة استبعاد القانون الأجنبیوتحل محله

أولا أن تشیر قاعدة التنازع إلى تحدید القانون الواجب التطبیق ومن ثم یتأكد القاضي من مدى 

 أمامه مة القانون الأجنبي المراد تطبیقه مع الأسس الجوهریة لدولة القاضي المعروضملائ

وعلى القاضي أن ینظر في ملائمة القانون الأجنبي، بمعیار المجتمع الذي یعیش فیه . النزاع

  .ولیس بمعیاره الشخصي

حلة التنازع، وعلى هذا الأساس، فالقوانین ذات التطبیق المباشر یتم تطبیقها دون المرور بمر 

بخلاف ما  1....أي یكون استبعادها مبكرا مثل تطبیق قوانین العمل، الصحة، الضبط الإداري

هو علیه الحال في الدفع بالنظام العام، حیث تعین قاعدة التنازع القانون الأجنبي الواجب 

  .قاضي الدعوىالتطبیق، ولكن یستبعد إعماله لمخالفته القواعد الجوهریة التي یقوم علیها قانون 

                                  

من  01\3، تقابلها المادة "یخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانین الشرط والأمن: "من القانون المدني الجزائري 05المادة : انظر -1

  .القانون المدني الفرنسي
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وتكون الغایة من استعمال فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص لاستبعاد القانون 

الأجنبي المعین من قبل قاعدة التنازع الوطنیة، خصوصا إذا كان یتعارض مع المقتضیات 

  .والأسس التي یقوم علیها كیان المجتمع الوطني

لي یوحي بوجود نظام مشترك بین الدول وهذا جدر الذكر أن مصطلح النظام العام الدو ی

إذ یكون النظام العام دائما وطنیا ویحدد من طرف القاضي الوطني، ففي . الأمر غیر صحیح

ویستعان بهذه الفكرة . القانون الداخلي یستعمل الدفع بالنظام العام للحد من مبدأ سلطان الإرادة

ون الأجنبي الذي عینته قاعدة التنازع فیمكن في مجال القانون الدولي الخاص، لاستبعاد القان

تصور نظام عام مشترك في المجال الدولي، بصدد النظر في دعاوى القانون الدولي من أمثلة 

ذلك، تجارة المخدرات أو تجارة الرقیق أو الإرهاب فهذه الجرائم تهدد النظام العام الدولي برمته 

  1.ومن ثم یمكن تصور نظام عام دولي موحد

من  24موقف المشرع الجزائري واضح في هذا الشأن خصوصا بعد تعدیل المادة إن 

یطبق القانون الجزائري محل القانون : "القانون المدني الجزائري، حیث حدد في الفقرة الثانیة

  2"الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة

دولیة یتم التقاضي محلیا وفق ونستخلص مما سبق أنه عند تسویة النزاع في عقود التجارة ال

قوانین البلد محل النزاع إذا تم الشك في حالة الدفع بالنظام العام، وهذا یعود في الغالب إلى 

تقدیر القضاء المحلي والذي له علاقة مباشرة بآثار تنازع أطراف العقد، ومن الخطأ بمكان 

با للأثر المترتب على الصالح العام إحالة قضایا مثیلة ومثولها أمام محاكم أجنبیة أو دولیة تجن

وسیادة الدولة، مع العلم أنه في هذه الحالة تكون غالبا بعد استبعاد أو نفاذ الحق الدولي في 

  .التقاضي

  :الدفع بالغش نحو القانون -ثانیا

                                  

  .534عز الدین عبد االله، تنازع القوانین، ص -1

المتضمن  2010/90/42: المؤرخ في 05 – 10المعدل والمتمم للأمر رقم  4990یونیو سنة  49المؤرخ في  79 – 90القانون رقم  -2

  .2005یونیو،  26: القانون المدني، المنشور بالجریدة الرسمیة الصادرة في
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یعد نحو القانون في محل مكان التنازع سببا لنفاذ التقاضي المحلي واستبعاد التنازع الدولي 

والدفع نحو الغش هو اتفاق أحد أطراف العقد التجاري قصد التهرب عن تطبیق  1الأجنبي،أو 

  .قاعدة قانونیة آمرة

  :ویعتبر دفعاً بالغش نحو القانون إذا اتفقت فیه شروط

 التغییر الإرادي لضوابط التنازع وهذا متوقف على سلطان الإرادة لدى  :الشرط الأول

فیقوم صاحب المصلحة بتغییر ... نازع قصد نقل الاختصاصالأطراف، أي استعمال قاعدة الت

، مثل تغییر الجنسیة أو وفق طُرق مشروعةضوابط الإسناد المحددة لمحل تطبیق القانون 

موطن الإقامة، أما إذا تم تغییر الجنسیة بالتزویر مثلا فلا حاجة لاستعمال الدفع بالغش أساسا 

  2.وتكون العبرة بالجنسیة الأولى

  التحایل على القانون بسوء نیة، للتهرب من إخضاع العلاقة القانونیة بهدف  :الثانيالشرط

تجنب الأحكام الآمرة في القانون المختص، ونستخلص نیة التحایل من ظروف النزاع ومن 

قرائنها حالة التلازم الزمني بین تغییر ضابط الإسناد وقیام التصرف المراد إخضاعه للقانون 

  3.ستدل به على قصد الغشالجدید، وهنا یُ 

  العقود المستثناة من اختصاص القضاء الوطني: المطلب الثالث

تقضي القاعدة العامة بإخضاع كل العقود الدولیة لمبدأ الإرادة والذي یحدد على أساسه 

  .محل تسویة نزاع عقود التجارة الدولیة، لكن توجد استثناءات

  العقود الواردة على العقارات: الفرع الأول

                                  

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دربة أمین، منازعات عقود التجارة الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص -1

  .138، ص2018تلمسان الجزائر، -جامعة أبي بكر بلقاید 

 .140، صدربة أمین، مرجع سابق -2

 .140، صالمرجع نفسه -3
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تخضع هذه العقود بالضرورة لقانون،موقعها على أساس أن القانون ینص بإخضاعها لمكان 

تواجدها كون هذا النوع من العقود مرده یتصل بسیادة الوطنیة للدولة ویشكل جزء من إقلیم 

  1.وسواء أكانت الحقوق عینیة عقاریة أو بالتبعیة. الدولة

  عقود الدولة: الفرع الثاني

تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، إذا تم إبرام العقد بهذه الصفة فتحكمه 

الاتفاقیات الدولیة، ویسري علیها أحكام القانون الدولي العام، أما إذا تعاقدت بغیر هذه الصفة 

 فقد كان القضاء الفرنسي یطبق قانون الدولة التي، عالتناز مع غیرها فیكون العقد محكوم بقاعد 

نه قبل الخضوع لقوانینها، ثم أنه یفترض فیمن تعاقد مع دولة أهي طرف في العقد على أساس 

وعقود  ،ن وذلك بتاریخیتراجع القضاء لیقضي بتطبیق القانون المختار والمتفق علیه من الطرف

الدولة تشهد حالیا انتشارا واسعا لاسیما في مجال التنمیة الاقتصادیة وأصبحت تثیر إشكالات 

  2.بین حل منازعاتها أمام القضاء الوطني أو أمام التحكیم الدولي

" أوراسكوم تي إم تي إنفستمنت"أبرز قضیة تحكیم صدرت في حق الجزائر هي قضیة إن 

باعتبار عقد الدولة رغم أن الطرف الثاني شركة ذات ملكیة  رغم حیث لجأت للتحكیم الدولي

التعویض الذي " نجیب ساویرس"حیث خسر فیها رجل الأعمال المصري لشخص طبیعي، 

تقدمت به شركته الخاضعة لقانون لوكسمبورغ ضد الجزائر بشأن قیام السلطات الجزائریة 

ات لأوراسكوم، وعدم السماح لرجل التي كانت مملوكة منذ سنو " جازي"بالاستحواذ على شركة 

من خلال الدعوى، بتعویض تصل قیمته " ساویرس"الأعمال ببیعها لشركات أجنبیة، وطالب 

إلى خمسة ملیارات دولار، بحسب ما جاء في قرار أصدره المركز الدولي لتسویة منازعات 

ائر وألزم المركز الاستثمار التابع للبنك الدولي، في حین صدر القرار التحكیمي لصالح الجز 

ملیون دولار  2.84بدفع " أوراسكوم تیلكوم"الدولي لتسویة منازعات الاستثمار شركة ساویرس 

                                  

  .من القانون المدني الجزائري 4فقرة  18و 17في ذات السیاق للمادتین : انظر. 250الطیب زروتي، مرجع سابق، ص -1

  .121ع سابق، صدربة أمین، مرج -2
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ألف یورو، تعویضا عن المصاریف القضائیة التي أنفقتها الجزائر خلال الإجراء  58و

  1.التحكیمي

  عقود العمل والاستخدام: الفرع الثالث

التنظیمي نظرا لتدخل إرادة المشرعین على إرادة الأفراد، وذلك هذه العقود یغلبها الجانب 

لتعلقها بمبدأ إقلیمیة القوانین وحمایة الطبقة العاملة، وهذا راجع لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة 

فقد ذهب رأي بإخضاع عقد العمل ، واجتماعیة معینة إذ یرى الكثیرون باستبعاد قانون الإرادة

ى أساس هذا القانون یتطابق مع موطن المتعاقدین، ورأى آخرون لقانون محل الإبرام عل

بإخضاعه لقانون الجنسیة في حال اتحاد الجنسیة، وفضل فریق بإخضاعه لقانون مقر المشروع 

أو المنشاة، أما الفریق الربع رأى بضرورة إخضاعه لقانون محل التنفیذ لان هذا القانون هو 

  .رع تحقیقها للطبقة العاملة وهو الرأي الراجحوحده یحقق الحمایة التي یهدف المش

أما الرأي الأخر یرى رؤیة مخالفة بوجوب التفرقة ما بین المسائل التنظیمیة لعقد العمل 

  2.ومسائله غیر التنظیمیة، فاخضع الأولى لقانون محل التنفیذ والثانیة لقانون الإرادة

  عقد الهبة: الفرع الرابع

حوال الشخصیة ولا تدخل ضمن مضمون الفكرة المسندة تعتبر الهبة من موضوعات الأ

فرد المشرع الجزائري مسالة الهبة أوبعد التعدیل . لأنها تتعلق بالمعاملات المالیة 18للمادة 

بقاعدة إسناد تحكمها لمراعاة التوفیق بین الطابع الشخصي للهبة وبین استقرارالمعاملات 

  3.الأخرى

                                  

، وللمزید أكثر 2017یونیو  8حمزة كحال، ساویرس یخسر قضیة التحكیم الدولي ضد الجزائر، مجلة العربي الالكترونیة، الجزائر،  -1

  .2023\05\11: ، تم الإطلاعhttps://www.alaraby.co.uk: انظر

  .122صدربة أمین، مرجع سابق،  -2

  "یسري على الهبة والوقف قانون جنسیة الواهب أو الواقف وقت إجرائها: "من القانون المدني الجزائري بقولها: 2\16المادة : انظر -3



 

50 

الأسالیب 
 القضائیة

الفصل 
 لثانيا

نجد المشرع كان لا یعطي أهمیة بالغة لقانونالإرادة حسب بالرجوع إلى النص قبل التعدیل 

بعض الآراء، بل كان یرجح الكفة لصالح قانون مكان الإبرام، هذا من جهة، وكان لا یشترط 

  .أي تبنیه الاختیار المطلق. الصلة مابین القانون المختار والعقد أو المتعاقدین

ضوابط لتركیز العقد في الموطن أوالجنسیة أما في مفهوم الجدید للمادة المعدلة حالیا جعل 

كأساس لتحدید القانون الواجب التطبیق مقترن تقییده بوجوب توافر صلة حقیقیة ولیست وهمیة 

وبذلك وجب القول بان القاضي ملزم  1.بالعقد أو المتعاقدین وارجع لقانون الإرادة مكانته

ضوع سلفا من قبل مشرعه في نص بالتحري حول خیار الأفراد، ویجب احترام الترتیب المو 

، أي تبني المشرع النظریة الذاتیة المعتدلة، أي یكون العقد موجها بتدخل القاضي، 18المادة،

 2.وجعل قانون الإرادة كضابطرئیسي والضوابط الأخرى احتیاطیة

من الظهیر المنظم  13في الفصل  مثلا، هذا عكس ما ذهب إلیه المشرع المغربيكان و 

، على عدم اشتراطه على 1913أوت  12مدنیة للفرنسیین والأجانب الصادر بتاریخ للوضعیة ال

  3.أي صلة وترك الحریة للأطراف في اختیار قانون العقد تماشیا مع الاعتبارات التجاریة الدولیة

    

                                  

مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشلف، الجزائر، سعد الدین أمحمد، العقد الدولي بین التوطین والتدویل،  -1

  .34، ص2009\2008

یسري على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار إذا كانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو العقد وفي حالة عدم : "على 18نصت المادة  -2

  ".غیر أنه یسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه. إمكان ذلك یطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة

  .123أمین، مرجع سابق، صدربة  -3
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  فض النزاعات في عقود التجارة الدولیة عبر القضاء الدولي: المبحث الثاني

فوضات الم(ع القائم بینهم عن طریق الوسائل الودیة التسویة النز ف اإذا لم یتوصل الأطر  

من جهة، وتعذر اللجوء للتقاضي أو التحكیم على ) المساعي الحمیدة، التوفیق والوساطة

اللجوء إلى التحكیم في إطار المنظمة، أو أن یطالبوا  طراف النزاع، یمكن لأالمستوى المحلي

، التي تقوم بإصدار أحكام عن طریق )طلب الأولالم(ع على فرق التسویة ابعرض النز 

ت الفرق الخاصة أمام جهاز الاستئناف الدائم كنوع ات، ویمكن الطعن في قرار اتوصیات وقرار 

 .)المطلب الثاني(من الرقابة على أعمالها 

 التحكیم التجاري الدولي كأسلوب لفض المنازعات في المنظمة: المطلب الأول

بعد تطور لأكثر من  عاتاهن بأهمیة كبیرة كوسیلة لفض النز اتمیز التحكیم في وقتنا الر  

قلیمیة متعددة وساهم هذا الأمر في تطور إ كز دولیة و اأت هیئات ومر ش، حیث أنقرن من الزمن

عتبار اعلى  1من مذكرة التفاهم 25ءات سیر التحكیم وتعزیز مكانته، ولقد نصت المادة اإجر 

عات بین أعضائها، إلا أنه یعتبر وسیلة قضائیة إذا تم اسلوبا اختیاریا في تسویة النز التحكیم أ

الفرع (ع القائم، وسنتطرق لماهیة التحكیم التجاري الدولي اعتماده في فض النز االاتفاق على 

 .)الفرع الثاني(، والتحكیم في إطار منظمة التجارة العالمیة )الأول

 التحكیم التجاري الدوليمـاهیة : الفرع الأول

بالإضافة للمساعي الحمیدة، التوفیق والوساطة التي تعتبر وسائل دبلوماسیة ودیة، أجازت  

ع عن طریق التحكیم كوسیلة بدیلة، ویعد التحكیم من أقدم اف تسویة النز امذكرة التفاهم للأطر 

ح التحكیم التجاري عات،وكانت بدایات ظهور مصطلاالوسائل البدیلة عن القضاء لتسویة النز 

  .من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري دولي 1966الدولي سنة 

 

                                  

یمكن للتحكیم السریع ضمن منطقة التجارة العالمیة كوسیلة بدیلة من وسائل تسویة المنازعات أن « من مذكرة التفاهم  25/01المادة  -1

 .»...ییسر التوصل الى حل لبعض النزاعات على المسائل التي یحددها كلا الطرفین بوضوح
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 تـعریف التحكیم التجـاري الدولي -أولا

بث كل دولة شد تاعات بین الدول، وقد ز اأدت الزیادة في التبادلات التجاریة إلى كثرة النز 

تابعة لها ومطالبتها بتطبیق بسیادتها في التعاملات التجاریة التي تتم مع مؤسسات 

عات دون الخضوع لقانون أي اقانونهاالوطني، الأمر الذي لضرورة إیجاد طریقة لفض هذه النز 

ع، ما نتج عنه فیما بعد ظهور هیئات دولیة متخصصة، وقد حظي التحكیم اف النز امن أطر 

  :بعدت تعاریف نذكر منها

لفصل فیه إلى محكمین یعینونهم النظام الذي بمقتضاه یخول أطارف النازع مهمة ا«

 .»بمحض مشیئتهم

طریقة تهدف لإیجاد حل لقضیة تخص العلاقات بین شخصین «: كما یعرف أیضا بأنه 

أو أكثر عن طریق محكم أو محكمین یستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بین 

لدولة تفاق المذكور دون أن یكونوا مخولین من قبل ارهم على أساس الا اف،ویتخذون قر االأطر 

 »بهذه المهمة

 تمییز التحكیم التجاري الدولي عن بـعض وسائل تسویة المنازعات -ثانیا

عات، بالرغم من أن الوسائل ایتمتع التحكیم التجاري الدولي بأسلوب فرید في فض النز  

ف الأسلوب سواء كان وساطة أو ابه معه في نقاط خصوصا فیما یتعلق بأطر شاالأخرى تت

 .یتعلق بالأحكام الصادر بالنسبة للقضاءتوفیق، وفیما 

 : تمییز التحكیم التجاري الدولي عن الوساطة والتوفیق -1

تتفق الوساطة والتوفیق مع التحكیم، في أنهم یتطلبون تدخل طرف من الغیر، وذلك بأن  

یكلف بأداء مهمة وهو ما یعرف بالوسیط أو الموفق، وفي التحكیم یعرف بالمحكم، أما التفرقة 

ر القانونیة، فالوساطة نجدها في العادة تتمتع بنطاق اهم تكمن في نطاق التطبیق، وقوة القر بین

أوسع من التحكیم، أما من ناحیة القوة فحكم التحكیم یتمتع بحجیة أقوى، فالمحكم یفصل في 
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ح یمكن أن یقبل أو اقتر اف، أما في الوساطة والتوفیق فلا یقدمون سوى اع بحكم ملزم للأطر االنز 

  .یرفض

 

 : تمییز التحكیم التجاري الدولي عن القضاء الدولي -2

ف، إلا أنه في القضاء لا ایتفق التحكیم مع القضاء في أن كلاهما احكامه ملزمة للأطر  

عهم أو القانون الذي یطبق على اف أن یختاروا القضاة الذین یفصلون في نز ایمكنللأطر 

ف، كما أن ادة الأطر اتند في الأساس على إر ءات والموضوع، على عكس التحكیم الذي یساالإجر 

  .ع القائماع معین ینتهي بفض النز االقضاء یتمیز بالدیمومة والتنظیم، أما التحكیم فیكون ولید نز 

  أشكـالالتحكیم التجاري الدولي -ثـالثا

ف اع ورغبة الأطر اكاله، وهذا ارجع لطبیعة النز شیتمیز التحكیم التجاري الدولي بتعدد أ 

 .كاله سنتطرق لبعض المعاییر التي ینظر بها للتحكیم التجاري الدوليشولتقسیم أ

 )ختیاري، تحكیم إجبارياتحكیم (معیار حریة اللجوء للتحكیم  -1

دتهم الحرة، ویكون اف وار االأصل أن اللجوء للتحكیم التجاري الدولي یتم باتفاق الأطر  

أما الاستثناء فهو التحكیم الإجباري ویكون  الاتفاق في العقد الأصلي أو في عقد لاحق مستقل،

، المبرمة سنة "برن"بموجب اتفاقیة بین الدول تلزمهم على اللجوء للتحكیم ومن أمثلة ذلك اتفاقیة 

المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحدیدیة التي تلزم الدول المنضمة لها باللجوء للتحكیم  1961

  .ع بسبب تنفیذهاافي حال ناوب نز 

 :)تحكیم حر، تحكیم مؤسسي(معیار تشكیل هیئة التحكیم  -2

ع بصورة كاملة اف النز ادة أطر اكلان أساسیان، فإما أن تكون خاضعة لإر شلهیئة التحكیم 

كیل هیئة التحكیم وذلك شءات لتاوهو ما یعرف بالتحكیم الحر، أي أنهم هم من یقومون بالإجر 

ءات والموضوع، ومكان اجب التطبیق على الإجر ءات التحكیم كتحدید القانون الواالتنظیم إجر 

كز والمنظمات اكل الآخر والذي یعرف بالتحكیم المؤسسي، فتقوم فیه المر شولغة التحكیم، أما ال

ف اءات حسب قانونها الداخلي، ویكون خضوع الأطر االدولیة أو الإقلیمیة بترتیب جمیع الإجر 
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ستثمار، المركز الدولي لتسویة منازعات الا: كزاهر هذه المر شدتهم، ومن أاكز بإر الهذه المر 

  . محكمة التحكیم بالغرفة التجاریة الدولیة بباریس

 

 :)تحكیم بالقانون، تحكیم بالصلح(معیار سلطة المحكم  -3

كل هیئة التحكیم تنطلق عملیة التحكیم، ویجب على الهیئة أن تتقید بما اتفق شعندما ت 

دة، إلا أن اوهذا هو الأصل ویعرف بتحكیم قانون الإر دتهم، اف وعدم الخروج عن إر اعلیه الأطر 

ع دون التقیید اه مناسبا لحل النز اف هیئة التحكیم بإتخاذ ماتر استثناء وهو أن یفوض الأطر اهناك 

ر هیئة التحكیم مستندا على مبادئ العدالة، وهذا الاكل من ابقانون معین، ویكون مصدر قر 

 1.جاد الحلول، ویقوم بالأساس على الثقة وحسن النیةالتحكیم یعطي للمحكم حریة تامة في إی

 التحكیم في إطار منظمة التجارة العالمیة: الفـرع الثـاني

ف على اینقسم التحكیم في إطار المنظمة إلى نوعین، تحكیم سریع ویتم باتفاق الأطر  

وسنحاول ع، وتحكیم عن طریق فرق خاصة تعرف باسم فرق التسویة، االلجوء إلیه لتسویة النز 

 :التفصیل في النوعین فیما یلي

 ء التحكیـم السریع اإجر : أولا

ف، بحیث یحددون ادة الأطر اء مستقل یقوم على إر اإن التحكیم السریع في المنظمة یعد إجر 

من مذكرة التفاهم، واعتبر التحكیم السریع من  34ءاته، وهذا ما نصت علیه المادة اقواعده واجر 

ع، ولقد اف النز االوسائل البدیلة التي یمكن أن تساعد في الوصول لحل یتوافق ومصالح أطر 

  .ءاته، وكیفیة انهاءهاحددت المادة السالفة الذكر قواعد التحكیم السریع، واجر 

 : قواعد التحكیم السریع -1

                                  

، دار هومة للطباعة والنار )وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین المقارنة(لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي  -1

 . 21، ص 2016والتوزیع، الجزائر، 
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ف من اع لكي یتمكن الأطر اترطت توافرها في النز شا رتكزت مذكرة التفاهم على قواعدا

 .اللجوء إلى هذا النوع من التحكیم

من أهم القواعد التي یقوم علیها التحكیم السریع، أنه : أن یكون بین عضوین من المنظمة/ أ

ع أعضاء في المنظمة، ولا یعتد باتفاقات التحكیم التي تكون بین اف النز ایفعل عندما یكون أطر 

خاص المعنویة الأخرى شي المنظمة ودولة أخرى من خارج المنظمة، كما تستبعد الأعضو ف

ركات، ولا یهم جنسیتها فهي خارج نطاق التحكیم السریع حتى لو كانت تابعة شكالمنظمات وال

 1.لدولة عضو في المنظمة

أخذت المنظمة بالمفهوم الذي وضعته لجنة  :تفاق على اللجوء للتحكیم السریعأن یتم الا / ب

القانون التاجري الدولي، التي تعتبر التحكیم اتفاق بین طرفین على إحالة كل أو بعض 

وهذا ما جاء  2أ بینهما بعلاقة قانونیة محددة إلى التحكیم،شأت أو التي قد تنشعات التي ناالنز 

أي نص آخر في هذا التفاهم، یكون باستثناء «: من مذكرة التفاهم على أنه 25في المادة 

 3.»...عااللجوء إلى التحكیم رهنا بموافقة طرفي النـز 

ف تعد العامل الأساسي في عملیة التحكیم السریع، وهذا اعتمادا على ادة الأطر الهذا فإن إر 

 4.دةامبدأ سلطان الإر 

كما جرت العادة في التحكیم التجاري الدولي، یتطلب  :عاأن یتـم تحـدید موضـوع النـز / ج

كل واضح، إلا أن الاختلاف مع التحكیم شع باالتحكیم السریع ضرورة تحدید موضوع النز 

ع متعلقا بالاتفاقات التجاریة ضمن میثاق المنظمة، االتجاري العادي هو وجوب أن یكون النز 

                                  

، 32طینة، المجلد ب، عدد سلیم دلیو، منظمة التجارة العالمیة ونظام تسویة النزاعات، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسن -1

  2، ص 2012دیسمبر 

، أعمال الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري "اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمیة للتجارة"إرزیل الكاهنة،  -2

 .91الاقتصادیة، بجایة، ص ، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم 2006جوان  15و 14الدولي في الجزائر، أیام 

لاتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمیة، انظر  02مذكرة تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات، ملحق  -3

  .2023\05\15: تم الإطلاعwww.wipo.intموقع 

أحمد بن حاجة، التحكیم وحل المنازعات في المنظمات الاقتصادیة الدولیة، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  -4

  . 127، ص 2006\2005المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ة فلا یحل عن طریق التحكیم السریع، وانما ع خارجا عن مجال أحكام المنظماأما إذا كان النز 

 1.ف ذلكاد الأطر ایخضع لأحكام التحكیم التجاري الدولي العادي، إذا أر 

عات بین أعضائها اتعتمد المنظمة في تسویة النز  :أن یتم إعلام الدول الأعضاء بالإتفاق/ د

من  25من المادة  عاة مصالح الجمیع،لذلك أكدت في الفقرة الثانیةافافیة ومر شعلى مبدأ ال

ءات التحكیم بوقت امذكرة التفاهم على ضرورة إعلام جمیع الدول الأعضاء قبل البدء في إجر 

 2.نضمام إذا كانت لهم مصلحة جوهریةمعقول لتمكینهم من تقدیم طلب الا

ف ألا یكونوا قد ایجب على الأطر : عاأن یكون التحكیم السریع أول جهة تنظر في النز / ه

ت اور شاع قبل عرضه على التحكیم السریع، وتستثنى الماطریق آخر لتسویة النز توجهوا إلى 

المساعي (عتبارها مرحلة إجباریة قبل البدء في أي تسویة، وكذلك الوسائل الدبلوماسیة اب

رط أو الأساس شف،والهدف من هذا الاباعتبارها غیر ملزمة للأطر  )الحمیدة، التوفیق والوساطة

تها ملزمة ما قد یؤدي إلى تضارب في اع من جهات عدة تعتبر قرار االنز هو ألا ینظر في نفس 

 .تاالقرار 

 :ءات التحكیم السریعاإجر  -2

ءات معینة، وهذا ما اف باتباع إجر ام الأطر امن مذكرة التفاهم لم یتم إلز  34حسب المادة 

الواجب اتباعه في رطة التحكیم، باعتباره القانون شاف في مایستلزم الأخذ بما اتفق علیه الأطر 

ءات المتعلقة بإختیار المحكم أو المحكمین من قائمة المحكمین المعتمدین لدى جهاز االإجر 

أیام من تاریخ الاتفاق، یقوم المدیر العام  )10(رة شالتسویة، واذا لم یختاروا المحكمین خلال ع

جمیع أعضاء  ف إخطاراع، ویتوجب على الأطر اف النز اور مع أطر شاللمنظمة بذلك بعد الت

ت التحكیم إلى اف قرار ار یرسل الأطر اءات التحكیم، وعند صدور القر االمنظمة قبل البدء في إجر 

جهاز تسویة المنازعات والمجالس واللجان المعنیة بهدف تمكین الدول الأعضاء من الإطلاع 

ترط ش، وی25/03ت لترى إن كانت تمس بمصالحها وهذا مانصت علیه المادة ار اعلى هذه القر 

                                  

  .90إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص -1

  .357سلیم دیلیو، مرجع سابق، ص -2
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ر الصادر من هیئة التحكیم القواعد التي جاءت في مذكرة التفاهم والاتفاقیات اأن لا یخالف القر 

رها معیب، اقر  دّ لاعُ إ اللاحقة لها خاصة فیما یتعلق بالعقوبة، فهیئة التحكیم ملزمة بذلك و 

كیم ویجبعلیها الأخذ بالحسبان ظروف الدول في الحالات المستعجلة، كما تلتزم هیئة التح

تفاقیات المنظمة أن تستند للقواعد العرفیة في التفسیر وفقا للقانون الدولي العام، عندتفسیرها لا

ع، فلا یجوز الاستناد إلیها سواء لتبریر انتهاك اوتستبعد القوانین الوطنیة من حكم موضوع النز 

  .تغ قانوني في الاتفاقیااماتها، أو لسد أي فر االدولة التز 

 :السریعإنتهاء التحكیم  -3

نهائیا  ارع، قر ار التحكیم السریع الصادر عن هیئة التحكیم التي عرض علیها النز ایعتبر قر 

يء المقضي فیه، شكما أنه یحوز قوة ال 1یتعین تنفیذه بمجرد صدوره وهو غیر قابل للاستئناف،

على ت الفرق الخاصة، لذا یتوجب ات جهاز الاستئناف، وقرار افهو یحتل مرتبة أعلى من قرار 

عات وهذا هو الأصل،ولكن اع تنفیذه دون الحاجة لإخطار من جهاز تسویة النز اف النز اأطر 

من  25من المادة  04ر وتعدیله حسب ما ورد في الفقرة اجعة القر ااستثناء یمكن أن تتم مر 

ل وتفید هذه الفقرة أن التعدی 2عات،اءات التي تحكم تسویة النز امذكرة التفاهم على القواعد والإجر 

مات انما قد یتعلق الأمر بتعلیق ببعض الالتز إ ر هیئة التحكیم لیس في موضوعه و االذي یمس قر 

ت، فلا یجب أن تصل امات والامتیاز ات، ویكون التعدیل حسب مستوى هذه الالتز اوالامتیاز 

 3.عاكي التي كانت السبب في النز شالمرحلة تفوق الضرر الذي أصاب مصالح ال

 : في التحكیم السریع مكانـة الدول النامیة -4

هتماما خاص لمصالح الأعضاء من الدول النامیة، ونجد ذلك في اأولت مذكرة التفاهم 

ینبغي ایلاء اهتمام خاص للأمور المتعلقة بمصالح "والتي تنص 21،4من المادة  02الفقرة 

                                  

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، "التحكیم في إطار المنظمة العالمیة للتجارة"نعار فتیحة،  -1

  .166، ص2007، 01جامعة الجزائر، عدد 

  »من هذا التفاهم، مع ما یقتضیه الحال من تعدیل، على قرارات التحكیم  22و  21تطبق المادتان  ...«-2

فض النزاعات التجاریة الدولیة على مستوى منظمة التجارة العالمیة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في . قیحیاوي طار  -3

  .103-102، ص2016/2015قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، : القانون، فرع

 .بقمذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات، مرجع سا -4
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أن ما إلا ، "عاالأعضاء من البلدان النامیة فیما یخص التدابیر التي كانت موضع تسویة نز 

یعاب على هذه المادة أنها جاءت فضفاضة ولم یتم تحدید كیف یكون الاهتمام الخاص 

بمصالح الدول النامیة، ولا یجد أسلوب التحكیم السریع قبولا واسعا لدى أعضاء المنظمة 

عات باعتباره جهاز قضائي وعدم نجاعة اعات یتلقى حصة الأسد من النز الأنجهاز تسویة النز 

ت، وبهذا تكون اور شاختیاریة، لهذا السبب نصت مذكرة التفاهم على إجباریة المالأسالیب الا

المنظمة قد مزجت بین الحلول الرضائیة والقضائیة في تسویة المنازعات التي تثور بین 

 1.أعضائها

 )الفـرق الخاصة(فـرق التـسویة  -ثـانیا

أولى للتقاضي في إطار المنظمة، وفق مبدأ التقاضي على  مرحلةٌ هي فرق التسویة 

  .درجتین

 :تشكیل فـرق التسـویة -1

اء فرق التسویة إلى جهاز تسویة المنازعات، إذا لم شاكي تقدیم طلب إنشیمكن للطرف ال

 2یوما من تاریخ تقدیم الطلب، )60(ع خلال ستین ات في التوصل لحل النز ااور شتجدي الم

 .كیل الفریقشبت اءات الطلب ویصدر قرار اتسویة المنازعات مدى صحة إجر قب جهاز اویر 

ترط في الطلب أن یكون مكتوبا، ویحتوي البیانات شی: تقدیم طـلب تشكیل فریق التسویة/ أ

 : التالیة

 ؛ت، وذكر التاریخ والنتیجة المتوصل لهاااور شارة إلى ما إذا كانت قد تمت المشالإ -

 3ه؛كو منمشللوقوف على الخرق الصادر من ال ع بدقةاتحدید موضوع النز  -

 ؛كوى، وذلك بتبین النصوص القانونیةشتقدیم موجز عن الأسباب القانونیة لل -

                                  

  .91إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص -1

  .من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق 10فقرة  06المــادة  -2

ة لنیل ، أطروحة مقدم"دراسة في قانون المنظمة العالمیة للتجارة"بوجلال صالح الدین، حمایة حقوق الانسان في ظل عولمة الاقتصاد،  -3

، 2011القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص

  .43ص
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اكي شتحدید طبیعة اختصاصات فریق التسویة، وذلك بتوضیح قبول الطرف ال -

ح اختصاصات، ویمكن للطرف الآخر یدفع بعدم الاختصاصات الفریق، كما یقوم باقتر 

وقد یقدم الطلب من أكثر من طرف،  1روط الواجبة الإتباع،شطلب تكوین الفریق للفاء یاست

 :رحه فیما یليشروط، وهذا ما سنشكما قد یقدم طرف ثالثطلب تدخل إذا توفرت فیه ال

یجوز لأكثر من طرف تقدیم طلب مستقل : حالة تعدد طلبات تشكیل فریق التسویة/ 1-أ

من مذكرة  01فقرة  09ع، وهذا ما ورد في المادة االنز كیل فریق تسویة في نفس موضوع شلت

كاوى المتعددة شكیل فریق تسویة واحد للفصل في الشالتفاهم، وذلك بإمكانیة ضم القضایا وت

ف في حالة ما إذا كان الفصل فیها اعاة حقوق الأطر ارط أن یكون موضوعها واحد، مع مر شب

 .فار واحد یخل بحقوق بعض الأطر ابقر 

كاوى التي تتعلق بنفس الموضوع كل شكیل أكثر من فریق لفحص الشالحالة یجب تفي هذه 

 2.د في جمیع الفرقاعلى حدا، ویمكن أن یكون نفس الأفر 

إن نظام تدخل الغیر في الدعاوى أمر متفق علیه في القضاء :حـالة تدخل طرف ثالث/ 2-أ

الدولیة، والنظام الأساسي  الدولي، حیث جاء النص علیه في النظام الأساسي لمحكمة العدل

من مذكرة التفاهم نصت على حالة التدخل،  10ونجد المادة  3للمحكمة الدولیة لقانون البحار،

ع تسبب في إلغاء أو ا، إذا كان التدبیر محل النز )طرف ثالث(وذلك بإمكانیة انضمام الغیر 

ع، احل تسویة النز ا، إذ بإمكانه التدخل في جمیع مر شاملتقلیص مصلحة ضمنها له اتفاق 

  :روطا لقبول تدخل الطرف الثالث نعددها فیما یليشونجد أن هناك 

 ؛أن یكون المتدخل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة -

                                  

 .من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق 02فقرة  06المــادة  -1

  .المرجع نفسه، 03فقرة  09المــادة  -2

-494، ص2008عبد الواحد محمد الفار، الإطار القانوني لتنظیم التجارة الدولیة في ظل عالم منقسم، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -3

497.  



 

60 

الأسالیب 
 القضائیة

الفصل 
 لثانيا

كوى المعروضة، وتحدد المصلحة الجوهریة شأن یكون للمتدخل مصلحة جوهریة في ال -

 ؛ف الثلاثةاباتفاق الأطر 

كیل الفریق، أو في شنعقاده لتاسویة المنازعات عند میة إخطار طالب التدخل لجهاز تاإلز  -

 ؛أیام من تاریخ انعقاد الاجتماع 10أجل أقصاه 

ع الاتحاد الاوروبي مع امن بین القضایا التي اهدت تدخل طرف ثالث نجد نز 

تحاد الولایاتالمتحدة الأمریكیة، عندما فرضت هذه الأخیرة ضریبة على مبیعات بعض سلع الإ

 .كیل فریق التسویةشوكندا والیابان وتم ت "باربادوس"وروبي، حیث انضمت الأ

اء فرق التسویة شیملك جهاز تسویة المنازعات سلطة إن:ر تشكیل فریق التسویةاصدور قر / ب

من مذكرة التفاهم أجلا لتكوین  01فقرة  06إذا طلب أحد أعضاء المنظمة ذلك، وحددت المادة 

رط أن یتم إخطار جهاز تسویة المنازعات قبل شریخ تقدیم الطلب بیوما من تا 15: الفریق بـ

 .أیام على الأقل من تاریخ تقدیمه 10

كیل فریق التسویة قبل اجتماعه شر جهاز تسویة المنازعات بتاترطت أن یصدر قر شكما ا

أعضاء،  )03( كل الفرق عادة من ثلاثشالذي یلي الاجتماع الأول الذي قدم فیه الطلب، وتت

اء الفریق طلب رفع عدد شأیام من تاریخ إن )10(رة شع خلال أجل عاف النز اویمكن لأطر 

 31كیل فریق التسویة خلال شأن تشذا لم یتم التوصل لاتفاق بإ ، و )05(أعضائها إلى خمس 

 اء الفریق، یقوم المدیر العام للمنظمة بتعیین الأعضاء الذین تتوفرشیوما من تاریخ قبول فكرة إن

 1.روطشفیهم ال

كیل الفریق فیجب أن یتحقق الإجماع السلبي لذلك بما فیها شأما في حالة رفض الجهاز ت

 .اكي، وهو أمر مستبعدشر الطرف الاقر 

 :اختصاصات فرق التسویة -2

                                  

الجزائر، مرزاقة آسیا، تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي، مذكرة للحصول على الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة  -1

  .14، ص 2007
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سة امن مذكرة التفاهم على أن یقوم فریق التسویة بفحص ودر  01فقرة  07تنص المادة 

تسویة المنازعات، وذلك عن طریق تقییم موضوعي لوقائع القضیة المعروضة على جهاز 

ف امولة، وتتحدد اختصاصات الفریق بموافقة أطر شالقضیة ومدى تطابقها مع الاتفاقات الم

ألزمت  03ع، والفقرة ااور مع طرفي النز شم الفریق بالتالتأكید على التز  02ع، وجاءت الفقرة االنز 

ع فیما یخص اختصاصات اف النز اور مع أطر شاالتجهاز تسویة المنازعات ممثلا برئیسه ب

كیله، كما منحت الحق لكل عضو في إثارة أو تعلیق أي اختصاص غیر معتاد شالفریق عند ت

قام به رئیس الجهاز،وذلك إما بتوسیع الصلاحیات أو تضییقها،ولا یحق لأعضاء الفریقالخروج 

ستهمعلى اتفاق اع، أو أن یؤسسوا در انز ف الامولة المتفق علیها من قبل أطر شعلى الاتفاقات الم

 1.خارج عنها

 : ءات عمل فرق التسویةاإجر  -3

ءات العمل اتتبع الأفرقة إجر «: من مذكرة التفاهم على أن 01فقرة  02نصت المادة 

ءات العمل ما لم یقرر الفریق خلاف ذلك بعد اجر االمدرجة في المرفق الثالث المعنون ب

 . »عاالتشاور مع طرفي النز 

من ذات المادة للتأكید على ضرورة حرص فریق التسویة على أكبر قدر  02جاءت الفقرة 

ءات اءات المتبعة دون الإخلال بالسرعة في الفصل، ونفصل الاجر اممكن من المرونة في الإجر 

 :فیما یلي

من مذكرة التفاهم على  03فقرة  12أوجبت المادة : إعداد الجدول الزمني لسیر القضیة/ أ

ع الجدول الزمني لسیر عمل ااور مع طرفي النز شفریق التسویة أن یضعوا بعد الت أعضاء

عاة الحالات اكیله وتحدید اختصاصه، مع مر شالفریق، وذلك خلال مدة أسبوع من ت

 2.الاستعجالیة

                                  

  .553أحمد فوزي عبد المنعم، المرجع نفسه، ص -1

 نظـــام تسویة المنــازعات في المنظمة العالمیة للتجــارة بین التـــراضي والتقـــاضي، مـذكرة مـكملة لـنیل شــهادة الـــماستر فيتوفیق العابد،  -2

  .65، ص2017\2016الجزائر، -، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي والعلوم السیاسیةقــانون أعمـــال، كلیة الحقوق : الــحقوق تخـصص



 

62 

الأسالیب 
 القضائیة

الفصل 
 لثانيا

على أنه عند تحدید الجدول الزمني یجب منح  05و 04كما نصت نفس المادة في الفقرتین 

عداد الدفوع، وتحدید مواعید نهائیة ومضبوطة إ ت و اع لتحضیر المذكر االوقت الكافي لطرفي النز 

ت، إلا أن یجوز تغییر مواعید الجدول الزمني كلما دعت الضرورة لإضافة التقدیم المذكر 

  1.اجتماعات أخرى

ع، اف النز ات أطر اانة جهاز تسویة المنازعات باستلام مذكر تقوم أم: فات الأطر استلام مذكر ا/ ب

ع، ویكون المدعي هو من یقدم مذكرته اف الأخرى في النز اوتحیلها إلى فریق التسویة والأطر 

ف علىخلاف ذلك، فقد تكون هناك ترتیبات یحددها فریق التسویة ویحدد اطر أولا ما لم یتفق الأ

 2.ت في وقت واحداالمدعى علیه، وتقدم بعدها جمیع المذكر تالطرف افترة نهائیة لتسلم مذكر 

یجتمع فریق التسویة في جلسات مغلقة، وتتم المداولات : انعقاد اجتماعات فریق التسویة/ ج

ع أن یحضروا الاجتماع إلا إذا تم استدعائهم من أعضاء فریق اف النز افي سریة ولا یمكن لأطر 

 .تهم الكتابیةاع مذكر اف النز االأقل لیقدم أطر التسویة، ویجتمع الفریق مرتین على 

اكي شیتعلق هذا الاجتماع بفسح المجال أمام الطرف ال :جتماع الأول لفریق التسویةالا/ 1-ج

كوى والأسس التي استند علیها، كما یمكن للماكو منه أن یرد بطلب من فریق شلعرض ال

ویقوم  3فویة،شالموجه ضده، وتكون الدفوع إما كتابیة أو  دعاءیه في الإأالتسویة ویعرض ر 

أسابیع،  )09(إلى تسعة  )05(تهم الأولى خلال فترة من خمس اع بتسلیم مذكر اف النز اأطر 

ع والاسانید القانونیة، ویجب أن ترسل قبل أول اجتماع رسمي للفریق مع اوتتضمن وقائع النز 

وح من أسبوع إلى اف خلال فترة تتر اطر ریق بالأت یجتمع الفاف، وبعد تسلیم المذكر االأطر 

ف التي اویوجه فریق التسویة طلب مكتوب للأطر  4ت،اأسبوعین من تاریخ استلامه المذكر 

ء أمام اع لإبداء أریها حوله، وتقدم هذه الآر اأخطرت جهاز تسویة المنازعات باهتمامها بالنز 

                                  

أحمد فوزي عبد المنعم، وسائل ف ض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة العدد  -1

  .553- 551، ص 2015، 61

  .على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم  03فقرة  12المـادة  -2

 .254أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص -3

 .237، ص2017خیري فتحي بصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -4
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لمذكرة التفاهم،  03من الملحق  06ة ف للإطلاع علیها وهذا ما نصت علیه الماداجمیع الأطر 

 02.1فقرة  10والمادة 

أسابیع على الاجتماع  )03(عندما تمر فترة ثلاث  :الاجتماع الثاني لفریق التسویة/ 2-ج

ف المتنازعة، حیث تودع لدى أمانة المنظمة التي االرسمي الأول، یبدأ تسلیم الردود بین الأطر 

وح من أسبوع اف المتدخلة، وبعد انقضاء فترة تتر اع والأطر اف النز اتحیلها لفریق التسویة وأطر 

ع، اف النز اإلى أسبوعین على تسلم الردود یعقدالاجتماع الرسمي الثاني لفریق التسویة مع أطر 

جتماع یبدأ أولا الطرفالماكو منه بتقدیم الردود، ویمكن أن یطرح فریق التسویة أسئلة وفي هذا الا

ع اف النز ات بحضور أطر اف المتنازعة، وتقدم الدفوع والمذكر اع علىالأطر احول موضوع النز 

اري من شاست ا، ویستطیع فریق التسویة أن یطلب تقریر 2ن كل طرف من الإطلاع علیهامكِّ ویُ 

 . من مذكرة التفاهم 13ء حسب نص المادة امجموعة خبر 

الحالات بعدة تمر تقاریر فرق التسویة عند إعدادها حسب : إعداد تقریر فریق التسویة/ د

  :حل، وهذا ما نفصله فیما یليامر 

ع المعروض اجتماعات فریق التسویة إما بتسویة النز اتنتهي : حـالات إعـداد التقریر/ 1-د

ل یجب علیه إعداد شف، وسواء نجح أم فال الفریق في التوصل لحل یرضي الأطر شعلیه، أو بف

مكتوب لجهاز  اع، یقدم تقریر ال لحل النز تقریر بنتائج المتوصل لها فإذا فال الفریق في التوص

ت الأساسیة لكل نتیجة اة والمبرر لتمل على بیان الوقائع والأحكام ذات الصشتسویة المنازعات ی

 .وكذا التوصیات

للقضیة یذكر فیه التوصل  امختصر ایقدم تقریر ، عاوفي حالة نجاحه في التوصل لحل النز 

 .افلتسویة بین الطرفین مع ذكر النتیجة المتوصل لها وبیان موافقة الأطر 

                                  

 والاجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم على القواعد  -1

عبد الرؤوف أولاد سالم، آلیة تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون عام -2

 . 65، ص 2014/2013للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ع، اة موضوع النز شیقوم أعضاء الفریق بالاجتماع من أجل مناق:حل إعـداد التقریرامر / 2-د

فیما حل نذكرها اوتامل هذه العملیة عدة مر  1ویقومون بكتابة التقریر بمساعدة أمانة المنظمة،

 :یلي

بعد النظر في الدفاع والحجج المقدمة : )مسودة التقریر(ض المؤقت استعر مرحلة الا/ 1-2-د

ع، الى طرفي النز إمن مسودة تقریره  )الوقائع والحجج(ء الوصفیة افویا، یرسل الفریق الأجز ش

ویعتبر التقریر أول  2ویقدم الطرفان تعلیقاتهما كتابة في غضون فترة من الزمن یحددها الفریق،

من  )04(وح من أسبوع إلى أربع امسودة مكتوبة من تقریر فریق التسویة، ویتم إعداده فیفترة تتر 

ت والدفوع اي فریقالتسویة على كافة المذكر أتاریخ استلام جمیع وثائق النازع، ویتضمن ر 

خلال أسبوعین من ع للرد علیه كتابة اف النز اضي على أطر االمقدمة، ویوزع التقریر الاستعر 

 .تاریخ التوزیع

نتهاء المدة المحددة لتسلم التعلیقات من طرفي اعند  :مرحـلة إصدار التقریر المؤقت/ 2-2-د

ء الوصفیة واستنتاجات الفریق والنتائج امل الأجز شمؤقتا للطرفین ی اع، یصدر الفریق تقریر االنز 

 )04(ت في فترة من أسبوعین إلى أربع التي توصل الیها على السواء ویتم إصدار التقریر المؤق

ع على مسودة التقریر، ویتضمن التقریر المؤقت اف النز استلام ملاحظات أطر اأسابیع من تاریخ 

ع فیما تقدم به الطرف الآخر من تعلیقات، وكذلك استنتاجات فریق التسویة اف النز اء أطر اأر 

حددها الفریق، أن یقدم طلبا ف ضمن مدة یاوالنتائج المتوصل لها، ویجوز لأي من الأطر 

مكتوبا یرجو فیه من الفریق أن یعید النظر في جوانب محددة من التقریر الموقت قبل تعمیم 

ف اجتماعا اضافیا االتقریر النهائي على الأعضاء، ویعقد الفریق بناء على طلب من أحد الأطر 

م ترد أیة تعلیقات من أي من ذا لإ أن القضایا المحددة في التعلیقات المكتوبة، و شف بامع الأطر 

                                  

 .399فتحي بصیلي، مرجع سابق، ص خیري -1

 من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق 13و 10فقرة  04المــادة  -2
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نهائیا ویعمم بدون تأخیر  اف خلال الفترة المحددة للتعلیقات، یعتبر التقریر الموقت تقریر االأطر 

 1.على الأعضاء

یتم إصدار التقریر النهائي بعد م ارجعته من : مرحـلة إصدار ونشر التقریر النهائي/ 3-2-د

أسابیع یتم تعمیمه على باقي  )03(قبل أعضاء فریق التسویة خلال أسبوعین، وبعد ثلاث 

 :الأعضاء، ویصدر التقریر النهائي مقسما إلى قسمین

ف اع والنتائج والتوصیات التي قدمها أطر االقسم الأولیتضمن مقدمة ووقائع تتعلق بالنز  -

كیل فریق التسویة، وأهم الأسانید القانونیة التي تم على شأن تشءات المتبعة باوالإجر ع،االنز 

ف اجعات التي تضمنت ملاحظات ودفوع أطر اكیل الفریق، وكذلك المر شأساسها تقدیم طلب ت

 .عاالنز 

القسم الثانییتضمن النتائج والتوصیات المتوصل لها من قبل فریق التسویة، ویلتزم الفریقبأجل  -

كیل الفریق وتحدیداختصاصاته، شهر لإصدار تقریره، ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تشأ )06( ستة

هر، وان لم یتمكن شأ )03(وفي الحالات الاستعجالیة یصدر تقریره في أجل لا یتعدى ثلاثة 

الفریق من إصدار التقریر ضمن الآجال، یجب علیه إخطار جهاز تسویة المنازعات كتابیا 

ستكماله وفي جمیع الحالات لا یمكنه أن یتجاوز مدة ر مع تحدید الوقت اللازم لات التأخیابمبرر 

 .هرشأ) 09(تسعة 

یرسل فریق التسویة التقریر النهائي لجهاز تسویة :عتماد تقریر فریق التسویةامرحـلة / ه

 60عتماده، ویقوم الجهاز باعتماد تقریر الفریق في أحد اجتماعاته خلال االمنازعات من أجل 

ر اف الجهاز بقر ایوما بعد تاریخ تعمیم التقریر على الأعضاء، أما في حالة إخطار أحد الأطر 

ءات الاستئناف، وفي جمیع االاستئناففإن هذا الأخیر لا یعتمد التقریر إلا بعد استكمال إجر 

یوما من تعمیمه على  )20(نقضاء فترة االحالات لا ینظر الجهاز في اعتماد التقریر إلا بعد 

ع اف النز اكما أن لأطر  ،عتماد التقریر تلقائیااع، فیتم اف النز االأعضاء، أما إذا لم یستأنف أطر 

                                  

، ص 2007 محمد عبید محمود، منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیات البلدان الإسلامیة، دار الكتب القانونیة، مصر، -1

450.  
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سة تقریر الفریق مع جهاز تسویة المنازعات ویتم تسجیل ملاحظاتهم، ااركة في در شحق الم

ضات قبل اضاتهم على التقریر مكتوبة ومسببة، ویتم تعمیم هذه الاعتر راعتاویقدم الأعضاء 

وتتمیز تقاریر فرق التسویة بالطبیعة  1،أیام )10(ر شجتماع الجهاز بمدة لا تقل عن عا

كو منه أن یستجیب شمیة بعد اعتمادها، ولا یمكن استئنافها، إلا أنه یمكن للطرف الماالإلز 

جع عن التدابیر التي اتخاذها،وهذا ما حدث بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكوستریكا اویتر 

على واردتها من الملابس القطنیة،  )أ.م.و(كوى بخصوص قیود فرضتها شدمت الأخیرة عندما ق

كیل فریق تسویة، وتوصل إلى أن القیود المفروضة غیر مبررة، فقامت الولایات شحیث تم ت

  2.عتماد تقریر الفریق من طرف جهاز تسویة المنازعاتاالمتحدة بسحب التدابیر قبل 

 : ل النامیة خلال تشكیل وعمل فرق التسویةالمعـاملة الخـاصة للدو -4

من مذكرة التفاهم بأحكام تفضیلیة لصالح الدول النامیة، إذ  12فقرة  03جاءت المادة 

بغرض الاستفادة من  1966أفریل  05ر امن قر  07منحتهاالحق في الاستناد إلى أحكام الفقرة 

عات، وبذلك یكون بإمكان أي دولة نامیة تأسیس فریق تسویة یبدأ عمله اء سریع لتسویة النز اإجر 

  3.هع علیایوما التي تلي تاریخ عرض النز  60في غضون 

ء مهما لأنه یسمح باختصار الآجال القانونیة، خصوصا أن الطعن أمام اویعتبر هذا الإجر  

رعیة تنتج شغیر ال جهاز تسویة المنازعات لیس له أثر موقف، وتبقى التدابیر أو القیود

 . ء التسویة سیكون مفیدا للدول النامیةااكي، ولهذا فإن تقلیص مدة إجر شثارهاعلى الطرف الآ

                                  

  من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق 06المــادة  -1

یة، عبد الملك عبد الرحمان مطهر، الاتفاقیة الخاصة لإنشاء منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة التجارة الدولیة، دار الكتب القانون -2

  .415، ص2009القاهرة، 

رة عماروش، تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة وأثرها على مبدأ السیادة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في سمی -3

  .225، ص2015/2014قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، : العلوم القانونیة، تخصص
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من نفس المذكرة جواز تمدید الفترة المنصوص  03من المادة  12كما جاء في نص الفقرة  

 1966.1أفریل  05ر امن قر  07علیها في الفقرة 

كیل فرق التسویة، حیث أنه لا شمن مذكرة التفاهم باستثناء في ت 01فقرة  18جاءت المادة  

فا فیه إلا اع مواطنون من أعضاء تكون دولهم أطر ایجوز أن یعین في الفرق المكلفة بحل النز 

حین یكون بین عضو من البلدان النامیة وعضو من البلدان «: إذا اتفقوا على ذلك، وتنص

یق على الأقل من البلدان النامیة، إذا طلب العضو من المتقدمة، یكون واحد من أعضاء الفر 

 .»البلدان النامیة ذلك

ما تحفیزیا لتفعیل مبدأ المعاملة التفضیلیة للدول اكما تضمنت مذكرة التفاهم التز  

كل جزءا شعاة أحكام رعایة أعضاء البلدان النامیة التي تام فریق التسویة بمر الز إالنامیة،ویتعلق ب

 2.عاءات تسویة النز امولة التي اختارها العضو من البلدان النامیة في إجر شالممن الاتفاقات 

  

  

 الرقابة على التقاریر الصادرة: المـطلب الثـاني

ف بتقاریر وتوصیات الفریق، أما إذا لم اع في مرحلة فرق التسویة إذا قبل الأطر اینتهي النز 

 .جهاز الاستئناف الدائمف فإنه یقوم باستئناف التقریر أمام ایقبل أحد الأطر 

 استئناف تقاریر فرق التسویة: الـفرع الأول

ع في تقاریر اف النز ایتولى جهاز الاستئناف الدائم النظر في الطعون المقدمة من أطر 

 .جراءات عملهإ فرقالتسویة، وسنرى في هذا الفرع نطاق اختصاص جهاز الاستئناف و 

                                  

من القرار، إذا رأى الفریق  07الفترة الزمنیة المنصوص علیها في الفقرة إلا أنه یجوز تمدید "...من مذكرة التفاهم  03/12نص المادة  -1

  "...أن هذه الفترة لا تكفي لإعداد تقریره، ووافق الطرف الشاكي على ذلك

  .من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق 12/11المــادة  -2
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 نطاق اختصاص جهاز الاستئناف الدائم -أولا

 07یجب أن یتقید جهاز الاستئناف بالاختصاصات التي حددتها مذكرة التفاهم في المواد 

 : وهي كما یلي 31و

من مذكرة التفاهم على  17من المادة  04نصت الفقرة  :)عاف النز اأطر (النطاق الشخصي  -1

ویجوز ف الثالثة، استئناف تقاریر الأفرقة، اع، ولیس للأطر اف النز الا یجوز إلا لأطر «: أنه

ف الثالثة ممن أخطروا جهاز تسویة المنازعات بمصلحتهم الجوهریة في الموضوع اللأطر 

لى جهاز الاستئناف أو یمنحوا إت كتابیة اأن یقدموا مذكر  10من المادة  2عملا بالفقرة 

 .»فرصة التحدث أمامه

ف اطر جاء هذا لتحقیق فعالیة أكثر لنظام تسویة المنازعات، وتحقیق التوازن بین الأ

ذا إ ع هم من یملكون المصلحة في استئناف تقاریر فرق التسویة، و اف النز االمتعاقدة، لأن أطر 

كل عائق للتوصل للحل نهائي لأن كل طرف یبحث عن شف الثالثة قد یامنح هذا الحق للأطر 

  1.همصالح

  

  

 :)محل الاستئناف(النطاق الموضوعي  -2

یقتصر الاستئناف على ...« : من مذكرة التفاهم على أنه 06فقرة  17نصت المادة 

 . »ت القانونیة التي توصل الیهااالمسائل القانونیة الواردة في تقریر الفریق وعلى التفسیر 

یفهم من هذه الفقرة أنه لا یحق لجهاز الاستئناف الدائم بمناسبة نظره تقریر فریق التسویة 

ت غیر قانونیة، فهو ملزم بالتقید بتصحیح اتند إلى اعتبار أن یتطرق للمسائل الواقعیة التي تس

القواعد القانونیة التي انتهكها فریق التسویة أثناء إعداد التقریر والتوصیات، كغموض التقریر، 

                                  

  .429سابق، ص خیري فتحي بصیلي، مرجع -1
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كالیة الفصل بین المسائل شالخطأ في تطبیق القانون، تجاوز السلطة، وأثار بعض الفقهاء إ

 1.ق آخرشصة الطلبات التي تكون قانونیة في اق وواقعیة في القانونیة والمسائل الواقعیة خا

 : النطـاق الـزمني للاستئناف -3

ع وبهذا لم تترك مجالا للتأخیر احل النز احددت مذكرة التفاهم إطار زمني لجمیع مر 

یوما كقاعد عامة، تبدأ من تاریخ  )60(وفي الاستئناف نجد أن المدة المقررة هي  2غیرالمبرر،

ره الاستئناف إلى غایة أن یعمم جهاز الاستئناف تقریره، اع الإخطار بقر اف النز اتقدیم أحد أطر 

ویأخذ الجهاز بعین الاعتبار عند وضع الجدول الزمني حالات الاستعجال الوارد ذكرها في 

ءات في المدة استكمال الإجر امن وان لم یتمكن جهاز الاستئناف الدائم  09،3فقرة  04المادة 

المحددة،علیه إخطار جهاز تسویة المنازعات كتابة، أو تقدیم طلب تمدید الآجال مع ذكر 

الأسباب التي أدت إلى التأخیر والمدة اللازمة لإعداد التقریر وفي جمیع الحالات یجب ان لا 

كیل فریق التسویة إلى شیوما، وتستغرق القضایا إجمالا منذ تقدیم طلب ت )20(تتجاوز مدة 

هر في حالة عدم شأ )09(غایة صدور وتعمیم تقریر جهاز الاستئناف الدائم، فترة مابین تسعة 

كحد أقصى  اهر ش)15(ر شهر في حالة الاستئناف، وخمسة عش)12(ر شالاستئناف واثنى ع

  4.في حالة التمدید

  ءات الاستئنافاإجر  -ثـانیا

إجراءات یضع جهاز الاستئناف «: من مذكرة التفاهم على أن 09فقرة  17نصت المادة 

العمل بالتشاور مع رئیس جهاز تسویة المنازعات والمدیر العام، وترسل الى الأعضاء للعلم 

 5.»بها

                                  

  .558أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص 1

أثیر محمد الزهري، العضویة في منظمة التجارة العالمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  -2

  .60، ص 2014، 1الجزائر

  .المنازعاتمن مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة  -3

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد "تسویة المنازعات في النظام الدولي التجاري تحكمیة أم أحكام"یاسر حویش،  -4

  .18، ص 2010، 02

  .من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق -5
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  :ءات الاستئنافامن خلال هذا النص نفصل فیما یلي إجر 

 : إخطـار جهاز تسویة المنازعات -1

خطار جهاز تسویة المنازعات، حیث یقوم بتقدیم الطلب لأمانة إیقوم الطرف المستأنف ب

الجهاز قبل عقد اجتماع اعتماد تقریر فریق التسویة، ویتضمن هذا الطلب عنوان تقریر فریق 

سم الطرف المستأنف ضده، وملخص لطبیعة الاستئناف مع تبیان اد استئنافه، االتسویة المر 

رسال المحضرالصادر عن إوتقوم أمانة المنظمة ب1،اتالأسس المستند إلیها في تقدیم الإثبات

أعضاء من  )03(ومن ثم یتم اختیار ثلاثة  2فریق التسویة إلى أمانة جهاز الاستئناف الدائم،

ع، ومن خلال ذلك االمكونین لجهاز الاستئناف الدائم للنظر في النز  )07(الأعضاء السبعة 

  3.فءات الاستئناامناسب لإجر  یقوم أعضاء جهاز الاستئناف بإعداد جدول زمني

 

 :ت الاستئنافاإیداع مذكر  -2

تودع مذكرة الاستئناف من طرف المستأنف لدى أمانة جهاز تسویة الاستئناف الدائم في 

أیام من تاریخ تقدیم طلب الاستئناف، وترسل نسختین من المذكرة للمستأنف  )10(رة شأجل ع

رحا للأسس التي قام علیها شف الثالث إن وجد، وتتضمن المذكورة وجوبا اضده والطر 

ع، إضافة لطلبات االاستئناف، مع تحدید المواد القانونیة للاتفاقیة التجاریة موضوع النز 

 .المستأنف، وتاریخ وتوقیع الطرف المستأنف

كما یمكن للطرف الأخر أن یقدم بدوره استئنافا یستند على أسس جدیدة، وذلك في أجل  

 . ستئنافیوما من تقدیم الخصم للا )15(

                                  

  .560م، مرجع سابق، صأحمد فوزي عبد المنع -1

یشمل محضر فریق التسویة المذكرات المكتوبة للأسئلة التي طرحها على أطراف النزاع والاجابات، وكل البیانات التي تتعلق  -2

من مذكرة التفاهم على القواعد والاجراءات التي تحكم تسویة  27بالتوصیات والنتائج المتوصل لها من فریق التسویة، أنظر المادة 

  . منازعات، مرجع سابقال

  .446خیري فتحي بصیلي، مرجع سابق، ص -3
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یوما من تاریخ تقدیم  )25(ف الثالثة أن تقدم مذكرتها مكتوبة خلال اأیضا یمكن للأطر 

سویة، التي تتعلق الاستئناف الأصلي، توضیح من خلالها أوجه الطعن في تقریر فریق الت

 .بمصالحها مع تحدید النصوص القانونیة المعنیة بالاستئناف

 : ت الاستئناف المقدمةاالرد على مذكر  - 3

ت اع الحق في الرد على الحجج والدفوع الواردة في مذكر اف النز الكل طرف من أطر  

یوما من تاریخ تقدیم الاستئناف، وتوضیح موقفه من طلبات  )25( خصمه خلال أجل أقصىاه

 1.الخصم بالقبول أو الرفض، مع تقدیم طلباته لجهاز الاستئناف الدائم

 :فعة الشفویةاانعقاد جلسة المر  - 4

یوما على  )30(ع بعد مرور مدة ثلاثون اف النز ایعقد جهاز الاستئناف الدائم اجتماعا لأطر 

فویة، حیث یوجه أعضاء جهاز الاستئناف شفعات الاتقدیم الاستئناف الأصلي وذلك لسماع المر 

ف الاستئناف الإطلاع على ما یقدمه اأسئلة ویسلمون الطلبات الاضافیة إن وجدت، ویحق لأطر 

أن  الخصوم والرد علیها في مدة معقولة، وفي حالة عدم الرد، یمكن لجهاز الاستئناف الدائم

 . بإلغاء الاستئناف للطرف الذي لم یرد ایصدر أمر 

 : إصدار التقریر وتعمیمه - 5

اور حول موضوع الاستئناف دون أن یكون هناك شیقوم أعضاء جهاز الاستئناف بالت

ر اع منفردا لضمان الحیاد الجهاز، وعند التوصل إلى قر اف النز ااتصال بین أعضائه وأحد أطر 

ف الاستئناف، وبعدها یوقع التقریر من اة التقریر في غیاب أطر رع الجهاز في كتابشنهائي،ی

 2.طرف أعضائه ویتم تعمیمه على أعضاء المنظمة

 ضوابط عمل جـهاز الاستئناف الدائـم  -ثـالثا

عاة مبدأ المعاملة امه بمر امن أهم ضوابط عمل جهاز الاستئناف الدائم السریة في عمله والتز 

 .التفضیلیة للبلدان النامیة

                                  

 .560أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص -1

  .455خیري فتحي بصیلي، مرجع سابق، ص -2
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 :ءات الاستئنافام بسریة إجر االالتز  -1

ءات جهاز اللتأكید على الطابع السري لإجر 02،1فقرة  18والمادة 10فقرة  17جاءت المادة 

ت ات إلى غایة مرحلة إصدار التقریر، فالمذكر اع للمذكر اف النز االاستئناف من مرحلة تقدیم أطر 

ع یسمح لهم بالاطلاع اف النز اأطر ع، لأن اف النز اكتوبة تعامل بسریة بالنسبة لغیر أطر مال

ءات السریة في حالة عرضه مذك اف أن یتقدم بطلب بعض الإجر اعلیها،ویمكن لأحد الأطر 

 2.ارت تتضمن معلومات سریة

 :المعاملة التفضیلیة للبلدان النامیة في مرحلة الاستئناف -2

لا تتمتع البلدان النامیة في مرحلة الاستئناف بأحكام مكرسة للمعاملة التفضیلیة باستثناء 

یر إلى شفي مذكرة التفاهم التي ت 24بعض الاحكام التي تظهر في الفقرة الأول من نص المادة 

حل، وكذلك الفقرة الثانیة من اعاة الوضع الخاص للأعضاء النامیة خلال جمیع المر اضرورة مر 

ة شو شالتي أكدت على منح الدول النامیة المساعدة التقنیة اللازمة في صورة م 27المادة  نص

 . قانونیا مؤهلا اوتكون بطلب من الدولة النامیة، حیث تضع أمانة المنظمة تحت تصرفها خبیر 

كما منحت البلدان النامیة أفضلیة وذلك لإمكانیة خروجها عن المواعید المقررة إذا أثبت  

عه أمام جهاز االنامي العضو في المنظمة حاجته لفترة زمنیة إضافیة من أجل عرض نز البلد 

 3.نارین القانونییشكرة كتابیة أو في صورة الاستعانة بأحد المستذالاستئناف، ویكون ذلك إما بم

 :اعتمـاد تقاریر جهاز الاستئنـاف -بعاار 

تسویة المنازعات تقاریر یعتمد جهاز «: من مذكرة التفاهم 14فقرة  17نصت المادة 

نازع دون شروط ما لم یقرر جهاز تسویة المنازعات تف الاجهازالاستئناف، وتقبلها أطر 

یوما، بعد تعمیمه على  30ء عدم اعتماد تقریر جهاز الاستئناف في غضون ابتوافق الآر 

 » ..الأعضاء

                                  

 .من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق -1

  .69، مرجع سابق، صتوفیق العابد -2

 .69، مرجع سابق، صتوفیق العابد -3
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تئناف الدائم، اور بین أعضاء جهاز الاسشیفهم من هذا النص أنه بعد انتهاء مرحلة الت

صدار التقریر وتوقیعه وتعمیمه على كافة أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، یقوم جهاز إ و 

قب قانونیة الحلول المقترحة، وفي االاستئناف بتوجیه تقریره إلى جهاز تسویة المنازعات الذي یر 

لا یعتمد، ویجب رة، أما إذا تقرر رفضه بتوافق أعضاء جهاز التسویة فاشعتماده ینفذ مباحالة 

یوما من تاریخ تعمیم التقریر، ولا ینتظر حتى  )30(أن یكون الرفض خلال مدة ثلاثون 

اجتماعأعضاء جهاز التسویة بل یجب أن یخصص له اجتماع خاص إذا كان الاجتماع العادي 

 1.یتعدى الأجل المذكور أعلاه

 ت والتوصیاتارار ـــالرقـابة على تنفیذ الق: الفـرع الثـاني

ت امن مذكرة التفاهم على الطرق القانونیة التي تضمن تنفیذ القرار  21نصت المادة 

والتوصیات الصادرة عن جهاز تسویة المنازعات، ففي حالة رفض الطرف الصادر ضده 

ر لصالحه أن یطلب تعویضا أو یعلق التنازلات في وجه االتقریر التنفیذ یحق لمن صدر القر 

 . فض للتنفیذاالطرف الر 

  

 ت والتوصیاتاأسلوب تنفیذ القرار  -ولاأ

ت جهاز تسویة اعل تأكید التنفیذ الفوري لقرار  21حرصت مذكرة التفاهم من خلال المادة 

م الأعضاء االمنازعات، لأن فعالیة نظام تسویة المنازعات یقوم في الأساس على درجة التز 

 :ت الصادرة ویتجسد ذلك في عدة نقاط نذكرها فیما یليابالقرار 

 :إخطار جهاز تسویة المنازعات بالتنفیذ -1

ت والتوصیات باعتباره اقبة تنفیذ القرار اإن جهاز تسویة المنازعات هو المخول الوحید بمر 

خطاره في الاجتماع إن تقوم بأفیذ نرف، فیجب على الدولة العضو المعنیة بالتشالجهاز الم

  .الذي

                                  

الهیئات المعنیة بتسویة نزاعات حقوق الانسان والبیئة والتجارة الدولیة، دار : محمد خلیل مرسي، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة -1

  .103، ص 2003وائل للنار والتوزیع، عمان، 
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ت امها تنفیذ القرار االتسویة باعتز یوما من تاریخ اعتماد تقریر فریق  )30(ینعقد خلال 

 1.والتوصیات

 :منح فترة زمنیة معقولة للتنفیذ -2

ت والتوصیات الصادرة عن جهاز تسویة افي بعض الحالات لا یمكن التنفیذ الفوري للقرار 

 :المنازعات، لذلك یمنح الطرف المعني مدة زمنیة معقولة للتنفیذ، وتحدد هذه الفترة كما یلي

إن جهاز تسویة المنازعات هو من یقر بقبول :بالتنفیذ الفترة المعقولة للتنفیذ تحدید المعني/ أ

ت والتوصیات، ونجد أنه في أغلب اأو رفض الفترة المعقولة التي یقترحها المعني للتنفیذ القرار 

ء أعضاء االحالات ترفض الفترة المقترحة من الطرف المعني بالتنفیذ وهذا لصعوبة توافق أر 

المنازعات، خصوصا إذا كانت الفترة طویلة، وبما أن هذا الأمر صعب یلجأ جهاز تسویة 

المعني بالتنفیذ لطلب تمدید الفترة الزمنیة المعقولة المتوصل إلیها عن طریق فریق التسویة 

الموفق علیها من جهاز تسویة المنازعات، ویجب أن یرفق مع مقترحه لتمدید الأسباب المبررة 

 2.بات التي تعترض التنفیذلهذا التمدید كالصعو 

للصعوبات التي یمكن أن تواجه الطرف  انظر  :ف على مدة زمنیة معقولةاإتفـاق الأطر / ب

ریعات الداخلیة أو السیاسة الاقتصادیة والنقدیة شالمعني بالتنفیذ خاصة فیما یتعلق بالت

مدة معقولة لتهیئة ع على اف النز االمنتهجة، فإن مسألة التنفیذ تحتاج وقتا لذلك قد یتفق أطر 

ع حسب المادة اف النز ات والتوصیات،ویجب أن یتفق أطر االأوضاع لتنفیذ الطرف المعني القرار 

یوما من تاریخ اعتماد  45من مذكرة التفاهم على فترة التنفیذ المعقولة خلال مدة  03فقرة  21

 3.التقاریر والتوصیات

 : اللجوء لأسلوب التحكیم الملزم لتحدید المدة المعقولة/ ج

                                  

  .والاجراءات التي تحكم المنازعات، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم على القواعد  03فقرة  21المادة  -1

، 2002جلال وفاء محمدین، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیات الجات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  -2

  .76ص

 .71، مرجع سابق، صتوفیق العابد -3
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یوما التي تلي تاریخ  45ع على تحدید المدة المعقولة خلال فترة اف النز اإذا لم یتفق أطر 

اعتماد التقاریر، یتم اللجوء للتحكیم الملزم، حیث یتم تحدید هذه المدة من خلال التحكیم في 

ع المحكم أو اف النز االتقاریر والتوصیات، ویعین أطر یوما من تاریخ اعتماد  )90(أجل 

أیام من إحالة الأمر للتحكیم یقوم المدیر العام للمنظمة  )10(المحكمین فإن لم یتفقا خلال 

ع، ویجب على اف النز ااور مع أطر شأیام بعد الت )10(بتعیین المحكم أو المحكمین خلال 

مولة التي شع ونصوص الاتفاقات الماروف النز عي عند تحدید المدة المعقولة ظاالمحكم أن یر 

 .تحدد آجال قصوى للتنفیذ

حیث أن هناك مدة 1،في تحدید مدة التنفیذ ایجب التنویه هنا أن المحكم مقید ولیس حر 

 )ج( 03فقرة  21قصوى لا یمكن أن یتعداها في تحدیده للمدة المعقولة وقد حددت في المادة 

من تاریخ اعتماد تقریر فریق التسویة أو جهاز الاستئناف  اهر ش)15(من مذكرة التفاهم وهي 

ف على اتمدید أو تقصیر هذه المدة حسب الظروف الخاصة بقدرة الأطر  الدائم، ویمكن استثناءً 

 2.عاالامتثال وظروف طبیعة النز 

ى شریع الداخلي لیتماشء كأن یقوم العضو بتغیر التایتم التنفیذ إما عن طریق تعدیل الإجر 

ئب أو رسوم فرضها اء المخالف كإلغاء ضر اع، أو أن یسحب الإجر اطلبات تسویة النز مع مت

 .على منتجات معینة

 أسلوب التعویض -ثـانیا

تفاق حول ت والتوصیات وعند عدم التوصل لااعند تعذر تطبیق أسلوب التنفیذ الفوري للقرار 

ادة الأمور إلى حالتها قبل إعو  راالمدة المعقولة للتنفیذ، یتم اللجوء للتعویض لمحو كافة الأضر 

تفاق عن قیمة التعویض ویأخذ ع، ویكون ذلك عن طریق مفاوضات للوصول لااز نوب الشن

 : كال التي نوضحها فیما یليشالتعویض أحد الأ

                                  

 .167نعار فتیحة، مرجع سابق، ص -1

، طه أحمد علي قاسم، أحكام التحكیم في منظمة التجارة العالمیة، دراسة نظریة تطبیقیة لآلیة الإنفاذ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة -2

  .317، ص 2012
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 :التعـویض عن طریق مبـالغ مالیة -1

إن الهدف من التعویض هو إعادة الحالة إلى الوضع الطبیعي قبل وقوع العمل الضار 

حو جمیع أثاره، وقد أخذت به محكمة العدل الدولیة الدائمة عندما قررت أنه إذا لم یكن من وم

الممكن إعادة الامور إلى حالتها العادیة، یجب دفع مبلغ یوازي قیمة رجوع الأمور إلى نصابها 

 1.أي تعویض عن الخسائر التي لا یمكن تدارك قیمتها عن إعادة الوضع إلى ماكان علیه

 :ض عن طریق رفع القیود التجاریةالتعـوی -2

یكون رفع القیود التجاریة في حالة عدم موافقة الطرف المعني بالتعویض على المبلغ المالي 

ح رفع القیود التجاریة كالتخفیضات التعریفیة أو أن یقبل اقتر االمطلوب دفعه، فیلجأ إلى 

م مع الاتفاقات ءب أن تتلاءات یجان هذه الإجر أت إضافیة، إلا ازیادةالحصص أو منح امتیاز 

مولة ومن أهمها عدم التمییز بین أعضاء منظمة التجارة العالمیة، وأي رفع للقیود التجاریة شالم

كال التعویض نادر الحدوث شیستفید منه جمیع الاعضاء لهذا یرى الفقهاء أن هذا الاكل من أ

 2.مبالغ مالیةلأن أغلب الأعضاء یفضلون التنفیذ عن طریق تعویضات على اكل 

  

 أسلـوب تعلیق التنازلات -ثـالثا

ع على طریقة التنفیذ، كأن یرفض المعني بالتنفیذ أن یقدم مبالغ اف النز اقد لا یتفق أطر 

یوما تحسب من  )20(مالیة أو أن یرفع القیود التجاریة، ففي هذه الحالة یمنح الطرفان مدة 

أیام أخرى  )10(، ویمنح جهاز تسویة المنازعات نقضاء الفترة الزمنیة المعقولة للتعویضاتاریخ 

ء وقائي لغایة التوصل اء مضاد أو كإجر اللطرف المتضرر للترخیص له بتعلیق التنازلات كإجر 

ختلاف العضو الذي یستعمله، حیث أن قدرة الدول انه یختلف بأء اللحل،ویعاب على هذا الإجر 

تها من الدول النامیة، وهذا ما تم اعن نظیر د شالمتطورة على فرض هذه العقاب یكون تأثیرها أ

من مذكرة التفاهم والتي تنص على مجموعة من المبادئ  03فقرة  22ة تداركه في نص الماد

                                  

 .475، ص2011علیزرقاط، الوسیط في القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  -1

  .476ص نفسه،جع مر ال -2
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ع حول تعلیق اوب نز شءات الواجب اتباعها عند تطبیق أسلوب تعلیق التنازلات، وحالة ناوالإجر 

 .مات الاخرىاالتنازلات أو غیرها من الالتز 

 : جهاز تسویة المنازعات برغبة الطرف المتضرر في اللجوء إلى تعلیق التنازلاتإخطار  -1

لابد أن یقوم الطرف المتضرر بإخطار جهاز تسویة المنازعات كتابیا برغبته في تعلیق 

یوما من تاریخ انقضاء مهلة التنفیذ ویجب  20التنازلات ضد الطرف المعني بالتنفیذ في أجل 

 :ر بمایليأن یتقید الطرف المتضر 

على أن مستوى تعلیق التنازلات یرخص  04فقرة  22نصت المادة  :م بمبدأ المساواةاالالتز / أ

 1.بها جهاز تسویة المنازعات ویجب أن یكون معادلا لمستوى الضرر الذي لحق بمصالحه

نجد  22روط التي جاءت بها المادة شمن ضمن ال :تحدید القطاع المعني بتعلیق التنازلات/ ب

 2.ترطت تحدید القطاع،أو الإتفاق المطلوب تعلیق التنازلات فیهشأنها ا 03في الفقرة 

یعتبر تعلیق التنازلات في نفس  :تعلیق التنازلات في نفس القطاع ونفس الاتفاق/ 1-ب

أنه من فرق التسویة أو جهاز الاستئناف الدائم هو شالقطاع الذي صدرت تقاریر أو توصیات ب

ع متعلق بقطاع الخدمات المصرفیة أن یفرض فیه تعلیق تنازلات في ایمكن لنز الأصل، فلا 

مجال التأمینات، فالمتضرر ملزم أن یعلق التنازلات المتعلقة بنفس القطاع، وهو الخدمات 

 3.المصرفیة

ویكون هذا النوع من التعلیق عندما : تعلیق التنازلات في قطاع مغایر ونفس الاتفاق/ 2-ب

ق التنازلات في نفس القطاع غیر عملي، فیجب أن یتقدم المتضرر بطلب تعلیق یثبت أن تعلی

التنازلات في قطاعات مغایرة بموجب نفس الاتفاق، ففي هذه الحالة یمكن أن یقوم بفرض تعلیق 

                                  

  .مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق -1

  .مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابق -2

 .511خیري فتحي بصیلي، مرجع سابق، ص -3
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ع هو قطاع التنازلات على قطاع الخدمات المصرفیة مثلا، إذا كان القطاع الأصلي للنز 

 1.التأمین

من مذكرة  )ج( 03فقرة  22نصت المادة : نازلات في إطار اتفاق مغایرتعلیق الت/ 3-ب

مات غیر اإذا وجد الطرف الشاكي أن تعلیق التنازلات أو غیرها من الالتز «: التفاهم على مایلي

عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات الأخرى بموجب نفس الاتفاق، وأن الظروف خطیرة، یجوز 

 .»مات بموجب اتفاق مشمول أخراغیرها من الالتز له أن یعلق التنازلات أو 

من خلال هذا النص یتبین أن أخر حل هو تعلیق التنازلات في إطار اتفاق أخر من 

أنه الضرر هو اتفاق متعلق شاتفاقات منظمة التجارة العالمیة، أي أن یكون الاتفاق الذي وقع ب

ق بالخدمات مثلا، وهذا النوع من بالسلع،فیقوم المتضرر بتعلیق التنازلات على اتفاق متعل

كل خطورة على منظمة التجارة العالمیة لذلك اددت مذكرة التفاهم على تبیان شءات یاالإجر 

الأسباب التیأدت بالطرف المتضرر إلى تقدیم هذا الطلب، ویعاب على مذكرة التفاهم أنها لم 

  2.ب تعلیق التنازلاتتوضح الظروف الخطیرة التي یمكن أن تؤدي بالطرف المتضرر إلى طل

 :ماتالتز ع بشأن تعلیق التنازلات أو غیرها من الا احالة نشوء نز  -2

روط شم الاحتر اءات تعلیق التنازلات بسبب عدم افي حالة رفض الطرف المعني بالتنفیذ لإجر 

من مذكرة التفاهم، تتم إحالة الطرفین إلى التحكیم ویقوم بعملیة التحكیم 12الواردة في الفقرة 

 )60(فریق التسویة الأصلي أو محكم یعینه المدیر العام للمنظمة، ویجب یستكمل في أجل 

  3.نقضاء المدة المعقولة، ولا یتم تعلیق التنازلات خلال فترة سیر التحكیمایوما من یوم 

                                  

  .القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات، مرجع سابقمن مدكرة التفاهم، على  03فقرة  22المادة  -1

 .73، مرجع سابق، صتوفیق العابد -2

 من مذكرة التفاهم على القواعد والاجراءات التي تحكم تسویة المنازعات  03فقرة  22المادة  -3

 ... -أ«

إلى ذات القطاع أو القطاعات غیر عملي أو فعال جاز له  إذا وجد هذا الطرف أن تعلیق التنازلات أو غیرها من الالتزامات بالنسبة - ب

 .أن یعلق التنازلات أو غیرها من الالتزامات في القطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق

إذا وجد هذا الطرف أن تعلیق التنازلات أو غیرها من الالت ازمات غیر عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات الأخرى بموجب ذات  -ج

  » ...أن الظروف خطیرة، جاز له أن یعلق التنازلات أو غیرها من الالتزامات بموجب اتفاق مشمول آخرالاتفاق، و 
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  :خاتمة

یقوم على  )سابقا "الجات"نظام (تسویة المنازعات التقاضي على المستوى الدولیو  كان نظام

ضي بدل التقاضي، وهذا ما اعات بالطرق الدبلوماسیة بمعنى الأخذ بمبدأ التر امبدأ فض النز 

، إلا أن نظام تسویة المنازعات "الجات"من إتفاق  23و 22یتجلى بوضوح في أحكام المادتین 

نظمة التجارة العالمیة جاء لتلافي العیوب التي سادت النظام السابق، وركز بعد ذلك في عهد م

حل رئیسیة امر  )04(عتماد أربع اعلى الجانب القضائي دون إهمال الجانب الرضائي، فقد تم 

كمرحلة أولى إجباریة وهدفها التخفیف على  والمفاوضات تااور شلتسویة المنازعات، تبدأ بالم

وقد أثبت هذا الأسلوب نجاعته في كثیر من القضایا، وفي حالة  جهاز تسویة المنازعات

الوساطة الوصول لطریق مسدود في هذه المرحلة یمكن تدخل طرف ثالث من أجل عرض 

ودیة ، وهي طرق )تجزیئها لعناصر قابلة للاتفاق( المساعي الحمیدةوالتوفیق لحلحلة الخلافاتو 

ف للتحكیم السریع في إطار امكن أن یلجأ الأطر ع،كما یاف النز الأطر  )ختیاریةادبلوماسیة (

ف في التوصل لحل یمكن للطرف المتضرر طلب امنظمة التجارة العالمیة، فإن لم یوفق الأطر 

ع، وتعتبر تحولا حقیقیا في النظام ا، كمرحلة ثانیة في فض النز )خاص(كیل فریق تسویة شت

تحدید قواعد خاصة لتنظیمها،وعند عدم كیلها في النظام السابق وعدم شلصعوبة ت االجدید نظر 

ترط أن شع على تقریر فریق التسویة یقوم بالاستئناف كمرحلة ثالثة ویاف النز ارضا أحد أطر 

یقتصر الاستئناف على المسائل القانونیة، وتأتي المرحلة الأخیرة في حالة عدم امتثال الطرف 

ازعات أین یلجأ المتضرر لطلب ت والتوصیات الصادرة من جهاز تسویة المنار االخاسر للقر 

  :، وخلصت الدراسة إلىالتعویض وتعلیق التنازلات والذي یتم بموافقة جهاز تسویة المنازعات

بعد تطور القوانین المعمول بها، یمكن للأطراف المتعاقدة في إطار العقود التجاریة الدولیة  

م، وذلك لأول وهلة لإبرام اختیار وتحدید الاجراءات التي یتبعونها من اجل تسویة نزاعاته

 .العقد والتي تتجلى في مرحلة المفاوضات على موضوع العقد

على المفاوض عند إبرام أي عقد دولي محاولة تفادي جمیع الأسباب المؤدیة إلى النزاعات  

من خلال الاجتهاد في وضع اشتراطا عقدیة متوازنة ومتكاملة تترجم من خلالها إرادة 

 .ودقیق الأطراف بأسلوب واضح
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سبیل الاستمرار في العلاقات التجاریة الدولیة والحفاظ على المراكز القانونیة للأطراف  

وكذلك لما توفره من أمان وتوفیر للجهد والمصاریف التي قد یخسرها الأطراف عند إتباعهم 

 .لطرق مغایرة لحل النزاعات

والتوفیق إلى جانب یلجؤ المتعاقدون إلى التسویة الودیة ممثلة في أسلوب التفاوض  

الاستعانة بأسلوب الخبرة وذلك في بعض الحالات التي تستوجب الاستعانة بخبراء كتحدید 

 .مبالغ التأطیر وحساب فوائدها التي تكون واجبة الدفع

الصلح والتوفیق، : الوسائل الودیة لفض نزاعا العقود التجاریة الدولیة تتمثل على التوالي في 

وهذه الوسائل الودیة في ... التشاور، ومنهم من یضیف آلیة الخبرةالوساطة، المفاوضات و 

 .حل النزاعات أدرج الفقه على تسمیتها ببدائل التحكیم

بعد استنفاذ الأطراف المتنازعة للطرق الودیة قد یشتد النزاع ولم یتم التوصل إلى حل، أو  

ني أو القضاء التحكیمي أن الأطراف قد اشترطوا في العقد اللجوء مباشرة الى القضاء الوط

 .الخاص لفض نزاعاتهم

یشكل اللجوء إلى القضاء أحد الوسائل التي یلجأ إلیها أطراف العقد التجاري الدولي للفصل  

 .في النزاع بصفة نهائیة وباتة، حیث تقلیدیا یترك الأمر لرجال القانون القیام بهذه المهمة

النیة من قبل كل طرف من أطراف العقد  في اللجوء إلى التحكیم ضمان لتنفیذ العقد بحسن 

وتحقیق الشروط العقدیة بشكل جید طالما هناك قدرة توجیه الجزاء من قبل القضاء لكل 

 .حالة إخلال في الالتزامات التعاقدیة

نظرا للتطور الحاصل في مجال المعاملات الاقتصادیة وعقود التجارة الدولیة ظهر معه  

ویتعلق الأمر بالتحكیم التجاري الدولي،  -قضاء خاص-نموذج آخر لتسویة النزاعات 

فالأطراف في العقد التجاري الدولي لهم الخیار بین اللجوء إلى محكمة قضائیة أو محكمة 

 .تحكیمیة

عند اختیار أطراف العقد الدولي للتحكیم، لهم الاستعانة بأكثر من نوع من التحكیم ولعل أن  

 .ایا التي یوفرها نوع عن آخرهذا الاختیار یقوم أساسا على المز 
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یتم التطرق إلى التسویة القضائیة على مستوى القضاء الوطني ثم التسویة على مستوى  

 .المحاكم التحكیمیة

یعتبر التحكیم في الوقت الحالي الوسیلة الأصیلة في تسویة منازعات عقود التجارة الدولیة  

من التشریع في صلبه على شرط التحكیم بحیث  1حیث یكاد لا یخلو أي عقد تجاري دولي

لى ما یمتاز به من خصائص تتلاءم مع طبیعة هذا النوع من العقود إیرجع الفضل في ذلك 

تطلبات الأعمال الحدیثة ومنها أنه یمنح لأطراف منازعة عقود التجارة الدولیة مو 

اع في حالة وقوعه وفي نز جرائي الذي یحكم السلطاتواسعة في تعیین القانون الموضوعي والإ

مشكل تنازع القوانین الذي یعد عائقا لتسویة هذا النوع من المنازعات أمام القضاء ل ذلك حل

الرسمي للدولة، فالتحكیم یعطي للأطراف فرصة اختیار محكمیهم والاتفاق على الإجراءات 

 .كان التحكیمالمتبعة من قبل محكمین، وكذا القانون الواجب التطبیق واللغة المستعملة وم

مفروضا أمام القضاء العادي، فیخول التحكیم للأطراف حق لإجراءات سیر التحكیم كون ت 

اختیار المحكمین لهم تخصص وكفاءة وتجربة مهنیة في التعامل مع منازعات عقود التجارة 

 .اع بشكل سریع وفعال وعادلنز الدولیة تمكنهم من تسویة ال

ن لهذا النوع من المنازعات وهما یملائمت میزتیننازعة للأطراف المتیوفر القضاء الدولي  

السریة والسرعة حیث أن منازعات عقود التجارة الدولیة لا تتحمل التأخر في التسویة زیادة 

على الطابع الممیز للأعمال التجاریة الذي یتطلب المحافظة على السمعة والسر المهني 

                                  

إن تحدید المقصود بعقود التجارة الدولیة كان وما یزال مثار جدلٍ واسع، كما أنه یثیر الكثیر من الإشكالات من خلال ما یرتبه هذا  -1

انون الواجب التطبیق في حالة حدوث نزاع، وبذلك اللجوء إلى قواعد قانونیة لحكم ما ینشأ من العقد من آثار ونتائج من ضمنها تحدید الق

نزاع بسبب هدا التعاقد، وتعد مسألة تحدید هذا المفهوم من المسائل الصعبة لاختلاف وجهات النظر من قبل الفقه والقضاء حولها، حیث 

ستحیل بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بتحدید صفة الدولیة من عدمه في العقد أن وضع تعریف محدد للعقد التجاري الدولي یعد شبه م

ا لإضفاء الصفة الدولیة على عقد ما أو لإنكارها عنه، ومن أجل به ولذلك وضعت مجموعة من المعاییر والضوابط التي یتعین الاعتداد

شامل لعقود التجارة الدولیة، مفضلین تقریر الدولیة من عدمها ذلك اتجه جانب من الفقه إلى القول بأنه لیس من المستحسن وضع تعریف 

  .حسب ظروف كل قضیة على حدى

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في " قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة"محمد بلاق : یراجع في هذا الشأن

یراجع . 10-11ص  2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة  -سانتلم-القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید 

، 02ج  08موسى بوكریطة، التحكیم التجاري كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد : كذلك

 .1147الجزائر، ص-جامعة عباس لغرور خنشلة 
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تمد على العلانیة كضمان للعدالة والتماطل وهو ما لا یتحقق أمام القضاء العادي الذي یع

 .والبطء في إصدار الأحكام

یعد مبدأ علانیة الجلسات في القضاء الرسمي أحد أهم العقبات التي تقف أمام منازعات  

عقود التجارة الدولیة عكس التحكیم التجاري الدولي الذي یوفر السریة سواء في اجراءات 

 .لتحكیميالتحكیم وكذا أثناء صدور الحكم ا

المتعاملین في حقل التجارة الدولیة الى التحكیم التجاري  تدفعإن ممیزات التقاضي الدولي  

الدولي باعتباره الیة لتسویة المنازعات تتلاءم مع خصوصیات ومتطلبات عقود التجارة 

الدولیة من جهة، ویمكن أطراف المنازعة في هذا النوع من العقود من التخلص من قیود 

ن الوطنیة من جهة ثانیة، حیث من الصعب أن نجد الیوم عقد تجاري دولي یخلو من القوانی

 .شرط التحكیم نظرا للمزایا التي یوفرها في تسویة منازعات عقود التجارة الدولیة

ونتیجة لكل هذا ازدادت أهمیة التحكیم وازداد اهتمام المؤسسات الدولیة به، وأولته الدول  

التجارة الدولیة أهمیة خاصة، وأعطته اهتماما لم یسبق له مثیل  والمنظمات المهتمة بشؤون

 .على كل المستویات

: على المستوى الدولي تم إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم من أهمها 

بشأن الاعتراف بصفة شروط التحكیم،  1923سبتمبر  24بروتوكول جینیف الذي أبرم في 

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،واتفاقیة نیویورك  1927دیسمبر  26 واتفاقیة جینیف في

كما تم إبرام . بشأن الاعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958جویلیة  10في 

إلى جانب  1961أفریل 21الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي في جینیف بتاریخ 

ر والتنمیة الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بینالدول ورعایا اتفاقیة البنك الدولي للتعمی

 .1965مارس  18الدول الأخرى الموقعة في واشنطن بتاریخ 

 1985جوان  21وضعت لجنة الأمم المتحدة قانونا نموذجیا للتحكیم التجاري الدولي في  

لكي تسترشد به الدول عند إصدارها لتشریعات جدیدة وقد اعتنقته كثیرا من هیئات التحكیم 

 .كونه التطبیق الموحد للتحكیم التجاري الدولي من حیث الإجراءات
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لجوء الأطراف إلى مثل هذه المراكز یعد اعتناقا منهم لهذا القانون النموذجي بوصفه إن  

 .قانون الإرادة

ت عدة مراكز تحكیمیة دائمة ذات طابع دولي من أهمها محكمة نشأ ،من جهة أخرى 

التحكیم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس، والجمعیة الأمریكیة للتحكیم، ومحكمة 

 .لندن للتحكیم

الصادر في  1على المستوى الداخلي فنجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 

التجاري الدولي بأحكام جد مهمة، وهذا نظرا للتحولات  خص التحكیم 23-04-2008

الاقتصادیة والتجاریة وتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق الأمر الذي جعلها تغیر الكثیر من 

وكذا نظرا للضغوط والحتمیة التجاریة الدولیة التي فرضت على . مواقفها الرسمیة

الدولي وإعطاء الاختصاص للمحاكم الجزائر،فبعدما كانت تعارض فكرة التحكیم التجاري 

الوطنیة والقانون الجزائري، في حل المنازعات التي یكون أحد أطرافها جزائریا، أصبحت 

تسمح الیوم باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي بنصوص صریحة منصوص علیها في 

 .القانون

عدم وجود قضاء  ن أهمیة موضوع التحكیم في منازعات عقود التجارة الدولیة تتجلى فيإ 

اعات التي تنشأ بین المتعاملین في حقل التجارة الدولیة مما نز دولي مختص ینظر في ال

ذ أن منح ،إلى التحكیم في هذا النوع من المنازعاتإیشكل السبب الأهم في اللجوء 

لى إالاختصاص للقضاء التابع بدولة معینة یعتبر أمر غیر ملائم لكونه في الغالب سیعمد 

المبادئ القانونیة السائدة في دولته على العلاقات الدولیة والتي قد لا تتلاءم في عدید تطبیق 

من الحالات مع طبیعة العلاقات التجاریة الدولیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان 

ا نظام التحكیم تجعله ملائما لحل الاشكالات المترتبة به الخصائص والممیزات التي یتمتع

 .التجارة الدولیةعن منازعات عقود 

                                  

، ج المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في ال 09-08قانون رقم  -1

  .21/2008رقم ر 
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 10 - 05المعدلة بموجب قانون رقم  1من القانون المدني الجزائري 18إذا كانت المادة  

دت صلاحیات القاضي الوطني في تعیینه للقانون الواجب یّ قد ق 20/06/2005المؤرخ في 

ومسلم التطبیق، وإن كان الاعتداد بإرادة المتعاقدین في اختیار قانون العقد هو مبدأ مستقر 

به في النظم الوطنیة، فإن المصادر الاساسیة للتحكیم ودور إرادة الأطراف في اختیار 

اع في عقود التجارة الدولیة وكیفیة معالجتها من طرف نز القانون الواجبالتطبیق لتسویة ال

المشرع الجزائري فیإطار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نصوصه القانونیة المتعلقة 

 .تحكیم التجاري الدوليبال

                                  

المؤرخ  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005یونیو  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  -1

  .44/2005والمتضمن القانون المدني، ج ر رقم  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20في 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :القوانین والمراسیم والقرارات

  :المواثیق الدولیة

أوت  16مصادقة الجزائر علیه في . 1945مارس  22میثاق جامعة الدول العربیة،  - 1

1962.  

لاتفاق مراكش  02مذكرة تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات، ملحق  - 2

  .www.wipo.intالمنشئ لمنظمة التجارة العالمیة، انظر موقع

منظمة التجارة مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة النزاعات في إطار  - 3

النصوص العامة للتعریفات (، عن محمود محمد أبو العلا نقلا.1995أفریل  15العالمیة، 

  .2000، دار الجمیل، مصر، )والقرارات المصدرة لها في مصر" الجات"والتجارة 

  :القوانین الجزائریة

-02-25ي المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، المؤرخ ف 09\08الأمر  - 4

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  ،79، مؤرخ في 09\08قانون رقم . 2008

  .2008لسنة  21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

المعدل والمتمم للقانون المدني، ج ر  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 5

  .44عدد 

 – 10ل والمتمم للأمر رقم المعد 4990یونیو سنة  49المؤرخ في  79 – 90القانون رقم  - 6

المتضمن القانون المدني، المنشور بالجریدة الرسمیة  7010/90/42: المؤرخ في 05

  .2005یونیو،  26: الصادرة في

 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 7

 .21/2008المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر رقم 

http://www.wipo.int/
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یتضمن كیفیة تعیین الوسیط القضائي، ج ر  009\03\10، مؤرخ في 100-09قانون رقم  - 8

  .2009مارس  15مؤرخة في  16عدد 

 2005یونیو  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 9

 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .44/2005، ج ر رقم الجزائري والمتضمن القانون المدني 1975سنة سبتمبر 

المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة، المعدلة للمادة  10-05الأمر  - 10

یتضمن  1975\09\26الموافق لـ  1359رمضان  20، المؤرخ في 58-75من الأمر  18

  .1975ة لسن 17، ج ر عدد الجزائري القانون المدني

  :الكتب

بجامعیة زهرة، الدور الوظیفي للحركة الدبلوماسیة في حل النزاعات الدولیة، المجلة  - 11

  .2016الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، جامعة الشلف، الجزائر، 

 ، دار الجامعة)دراسة نقدیة(خلیفة إبراهیم أحمد، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة  - 12

  .2018الجدیدة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، 

خیري فتحي بصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة، دار  - 13

  .2017النهضة العربیة، القاهرة، 

سلطان بن فراج رشید السبیعي، تسویة المنازعات في الأوراق المالیة، الطبعة الأولى،  - 14

  .2011اد، الریاض، مكتبة القانون والاقتص

طه أحمد علي قاسم، أحكام التحكیم في منظمة التجارة العالمیة، دراسة نظریة تطبیقیة  - 15

  .2012لآلیة الإنفاذ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  .2012، العراق- ، المكتبة القانونیة، بغداد2عصام العطیة، القانون الدولي العام، ط  - 16

بدیلة لحل النزاعات التجاریة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلي علاء أبا ریان، الوسائل ال - 17

  . 2012الحقوقیة، لبنان، 
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علي زرقاط، الوسیط في القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  - 18

  .2011والتوزیع، بیروت، 

ولى، علي محمود الرشدان، الوساطة لتسویة النزاعات بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأ - 19

  .2016دار الیازوري، عمان، 

وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین (لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي  - 20

  . 2016، دار هومة للطباعة والنار والتوزیع، الجزائر، )المقارنة

زعات البطلان والانهاء واجراءات حل المنا"محمد بو سلطان، فعالیة المعاهدات الدولیة  - 21

  .2016، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "الدولیة المتعلقة بذلك

، دار الثقافة للنشر )تنفیذها -إبرامها -مفاوضاتها: (محمد علي جواد، العقود الدولیة - 22

  .2010والتوزیع، الأردن، 

محمد فواز محمد المطالقة، الإرادة ودورها في القانون الواجب التطبیق على المتاجر  - 23

  .2016تراضیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، كلیة أربد الجامعیة، العراق، الاف

. دار النهضة العربیة، القاهرة، 2طمحمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي،  - 24

2014.  

  :الأطروحات

أثیر محمد الزهري، العضویة في منظمة التجارة العالمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  - 25

 .2014، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر في القانون

بلهوان حسین، تنازع القوانین في منازعات التحكیم في عقود التجارة الدولیة، أطروحة  - 26

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2021، الجزائر، 1السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة 

دراسة في قانون "ل صالح الدین، حمایة حقوق الانسان في ظل عولمة الاقتصاد، بوجلا - 27

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، "المنظمة العالمیة للتجارة
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القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : تخصص

2011. 

قود التجارة الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في دربة أمین، منازعات ع - 28

تلمسان الجزائر، -القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

2018. 

شعلال نوال، تسویة النزاعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة  - 29

ون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه الماجستیر في القانون، فرع قان

  .2016للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند ولحاج، البویرة، 

قایدي سامیة، التجارة الدولیة والبیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، كلیة  - 30

  .2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

سمیرة عماروش، تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة وأثرها على مبدا السیادة،  - 31

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون اعمال، كلیة 

  .2015\2014الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 

ظمة التجارة العالمیة، رسالة فض النزاعات التجاریة الدولیة على مستوى من. یحیاوي طارق - 32

قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة : مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، فرع

  .2016/2015الجزائر، 

  :الرسائل والمذكرات

بكاكریة حسیبة، عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  - 33

بجایة، -وق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة قانون العام للأعمال، كلیة الحق

  .2013\2012الجزائر، 

بلعربي منال، آلیات تسویة المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمیة، مذكرة مكملة لنیل  - 34

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة عین تموشنت، الجزائر، 

2019\2020.  
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تسویة المنازعات في المنظمات الاقتصادیة الدولیة، مذكرة ماجستیر بوقزولة كریمة، آلیات  - 35

  .2012في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

توفیق العابد، نظـــام تسویة المنــازعات في المنظمة العالمیة للتجــارة بین التـــراضي  - 36

قــانون أعمـــال، كلیة : ـنیل شــهادة الـــماستر في الــحقوق تخـصصوالتقـــاضي، مـذكرة مـكملة ل

 .2017\2016الجزائر، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي 

مذكرة مقدمة ضمن حمدي فاطمة وهوادف حدة، التسویق الودیة لمنازعات التجارة الدولیة،  - 37

، جامعة الجیلایلي بونعامة خمیس ملیانة إدارة أعمالمتطلبات نیل شهادة الماستر تخصص 

  .2015الجزائر، - عین الدفلى 

عبد الخالق دحماني، نظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، رسالة لنیل  - 38

شهادة الماجستیر في القضاء والتحكیم، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

  .2019ول، المغرب، جامعة محمد الأ

عبد الرؤوف أولاد سالم، آلیة تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، مذكرة مقدمة  - 39

لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2014/2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

ة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا عثمانیة منى، عثمانیة منى، البیوع البحریة، مذكر  - 40

  .2010للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر، 

مذكرة لنیل " قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة"محمد بلاق  - 41

كلیة الحقوق  - تلمسان-شهادة الماجستیر في القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید 

  .2011یاسیة، السنة الجامعیة والعلوم الس

  :المقالات

أحمد فوزي عبد المنعم، وسائل ف ض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة،  - 42

  .2015، 61المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة العدد 
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إرزیل الكاهنة، مكانة المصالحة في تسویة منازعات التجارة الدولیة، مجلة العلوم  - 43

  .2016، الجزائر، دیسمبر 1، جامعة قسنطینة 46مجلد أ، عدد الإنسانیة، ال

حسن بدراوي، تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، ندوة الویبو الوطنیة  - 44

  .2014تموز، 13و 12المتخصصة للقضاة والمدعین العامین والمحامین، صنعاء، یومي 

لنزاعات، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة سلیم دلیو، منظمة التجارة العالمیة ونظام تسویة ا - 45

  .2012، دیسمبر 32منتوري، قسنطینة، المجلد ب، عدد 

غسان عبید محمد المعموري، المفاوضات ودورها في تسویة منازعات عقود التنمیة  - 46

  .2018، العراق، 22التكنولوجیة، مجلة أهل البیت، العدد 

التحكیم التجاري كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، مجلة  ریطة،موسى بوك - 47

  .الجزائر-، جامعة عباس لغرور خنشلة 02ج  08الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

بین اختصاص القضاء الوطني : موكة عبد الكریم، منازعات معقود التجارة الدولیة - 48

  .04: العدد \ 06: ون الأعمال، المجلدوالقضاء التحكیمي، مجلة البحوث في العقود وقان

هند فائز احمد، الوساطة في المنازعات الالكترونیة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  - 49

  .2013العراق،  -والسیاسیة، العدد الثالث، السنة السادسة، بابل 

 ، مجلة"تسویة المنازعات في النظام الدولي التجاري تحكمیة أم أحكام"یاسر حویش،  - 50

  .2010، 02جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

  :مقالات الكترونیة

: الأطر العامة للعلاقات التجاریة الدولیة، منتدى التعلیم العالي والبحث العلمي، أنظر - 51

www.eshamel.net/  

الخلاف بین الجزائر وفرنسا یتجاوز ساحات التحكیم " سوناطراك"و" توتال"حمزة كحال،  - 52

، وللمزید من التفاصیل أكثر 2016أوت  08ولي، مجلة العربي الالكترونیة، الجزائر، الد

  https://www.alaraby.co.uk/economy: انظر الموقع
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حمزة كحال، ساویرس یخسر قضیة التحكیم الدولي ضد الجزائر، مجلة العربي  - 53

: ، وللمزید أكثر انظر2017یونیو  8الالكترونیة، الجزائر، 

https://www.alaraby.co.uk.  

خالد الشلقاني، الوساطة كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة، فعالیات ملتقى الوساطة في  - 54

شواهد الحاضر وأفاق المستقبل في مصر والعالم، القاهرة، دون تحدید "المنازعات التجاریة 

 https://www.gafi.gov.eg: وللمزید أكثر انظر. 17تاریخ إجرائه، ص

مجلة الحقوق والعلوم  الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات الملكیة الفكریة،مشهور، وعمر  - 55

  .2011ول لأكانون ا، ردنیة الهاشمیةلأد المملكة ابجامعة الیرموك أر ، 24العدد ، السیاسیة

  :المحاضرات وندوات علمیة

، محاضرات قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحفیظ طشور - 56

 .2017الإخوة منتوري قسنطینة، 

 سامي سركیس، ندوة المحامین للألفیة الجدیدة، إتحاد المحامون العرب، سوریة، دمشق، - 57
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 ملخص الدراسة

  :الدراسةملخص 

تعترف غالبیة النظم هدفت الدراسة للإحاطة بآلیات حل النزاع في عقود التجارة الدولیة، حیث 

لحمایة القضائیة لعدة لالقانونیةبإمكانیة حمایة مصالح الأطراف المتعاقدة في مجال عقود التجارة الدولیة وفقا 

المقررة، إلا انه یمكن تحقق ذلك بآلیة أخرى غیر اللجوء للقضاء من خلال اللجوء للوسیلة البدیلة المتمثلة 

احتراما لإرادة الأطراف المتعاقدة یمكن لهم الاتفاق على عرض نزاعاتهم على  الآلیات الودیة لتسویة النزاع،

عدالة والاعتبارات الملائمة لعقود التجارة الدولیة، قضاء خاص ومتخصص تم استحداثه بما یحقق ال

لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة یكون بالبحث  كان أو دوليفالمفاضلة بین اختصاص القضاء وطني 

عن الاختصاص الأنسب الذي یمنح أكثر ضمانات وتسهیلات بما یحقق روح معاملات وعقود التجارة 

  .الأنسب لذلك يه رق الودیة كالمفاوضات والصلح والوساطةالطالدولیة، ولعل اللجوء إلى 

  .التقاضي –الطرق الودیة  –آلیات حل النزاع  –عقود التجارة الدولي  :الكلمات المفتاحیة

SUMMARY: 

The study aimed to surround the mechanisms of resolving the conflict in 
international trade contracts, where the majority of legal systems recognize the 
possibility of protecting the interests of the contracting parties in the field of 
international trade contracts in accordance with several of the prescribed judicial 
protection, but this can be achieved by a mechanism other than resorting to the 
judiciary through resorting to the alternative means represented by friendly 
mechanisms To settle the dispute, out of respect for the will of the contracting 
parties, they can agree to present their disputes over a special and specialized 
judiciary that has been created in a way that achieves justice and the appropriate 
considerations for international trade contracts, as the comparison between the 
jurisdiction of the judiciary is national or international to settle international trade 
contracts disputes by searching for the most appropriate jurisdiction that gives the 
most guarantees And facilities to achieve the spirit of international trade 
transactions and contracts, and perhaps resorting to friendly methods such as 
negotiations, reconciliation and mediation are the most appropriate. 

Keywords: international trade contracts - dispute resolution mechanisms - 
amicable ways - litigation. 
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